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مشـروع القـرار والمقـــررات الموصــى بــأن يعتمدهــا الــس الاقتصــادي  أولاً -
 والاجتماعي 

مشروع القرار   ألف -
الإجراء الخاص بمعالجة البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان 

إن الس الاقتصادي والاجتماعي، 
ـــق  إذ يشــير إلى قــراره ٧٢٨ واو (د - ٢٨) المــؤرخ ٣٠ تمــوز/يوليــه ١٩٥٩ والمتعل
بتنـاول البلاغـات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وإلى مقـرره ٧٩ (د - ٥٨) المـؤرخ ٦ أيـار/مـــايو 

١٩٧٥ والمتصل بذلك، 
وإذ يشير أيضاً إلى قراره ١٢٣٥ (د - ٤٢) المؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ الـذي 
ــــة بالانتهاكـــات الجسيمـــة لحقــوق  خـول لجنـة حقـوق الإنسـان دراسـة المعلومـات ذات الصل
ـــايو ١٩٧٠  الإنسـان والحريـات الأساسـية، وإلى قـراره ١٥٠٣ (د - ٤٨) المـؤرخ ٢٧ أيـار/م
الذي أرسى إجراء معالجة البلاغات المتصلة بانتهاكات حقــوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 
وإلى قـراره ٤١/١٩٩٠ المـؤرخ ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٠ والمتعلـق بإنشـاء الفريـق العـــامل المعــني 

بالحالات وتكوين هذا الفريق وتعيين أعضائه، 
وإذ يشير كذلك إلى قرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليـات (الـتي أصبحـت 
اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان) ١ (د - ٢٤) المــؤرخ ١٣ آب/أغســـطس 
١٩٧١ والمتعلـق بمعايـير مقبوليـة البلاغـات، وإلى قـــرار اللجنــة الفرعيــة ٢ (د - ٢٤) المــؤرخ 
١٦ آب/أغسطس ١٩٧١ والمتعلق بإنشاء الفريق العامل المعني بالبلاغات وتكوين هذا الفريـق 

وتعيين أعضائه، 
وإذ يشـير إلى مقـررات لجنـة حقـــوق الإنســان ٣ (د - ٣٠) المــؤرخ ٦ آذار/مــارس 
١٩٧٤، و٥ (د - ٣٤) المــــــــــؤرخ ٣ آذار/مــــــــــارس ١٩٧٨، و٩ (د - ٣٦) المـــــــــــؤرخ 
٧ آذار/مـارس ١٩٨٠، الـتي ترمـي جميعـها إلى تيسـير مشـاركة الحكومـات وتعاوـــا في إطــار 
الإجراء المذكور، وإلى مقرر اللجنة ٣ (د - ٣٤) المؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٧٨ الـذي دعـت 
فيه رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى أن يكون حاضراً أثنـاء مـداولات اللجنـة 

بشأن البند المتعلق بذلك، 
وإذ يحيط علماً بمقرر لجنـة حقـوق الإنسـان ١٠٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠ الذي، وافقت فيه اللجنة، ضمن أمـور أخـرى، علـى مـا قدمـه فريقـها العـامل المفتـوح 
العضوية العامل بـين الـدورات لتعزيـز فعاليـة آليـات لجنـة حقـوق الإنسـان مـن توصيـات فيمـا 
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يتعلـق بإعـادة النظـر في الإجـراء الـذي ينظمـه قـــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ١٥٠٣ 
E، الفصل الثالث)،  /CN.4/2000/112) (د - ٤٨) وما يتصل به من قرارات ومقررات

ـــرر اللجنــة ١٠٩/٢٠٠٠ المــؤرخ ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، مــن  يؤيـد مق - ١
حيث إنه يتعلـق بإعـادة النظـر في الإجـراء الـذي ينظمـه قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

١٥٠٣ (د - ٤٨) وما يتصل به من قرارات ومقررات؛ 
يقـرر، وفقـا لذلـك، أن يقـوم الفريـق العـامل المعـني بالبلاغـــات، المعيــن وفقــاً  - ٢
للفقرة ٣٧ من تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية العامل بين الدورات لتعزيز فعاليـة آليـات 
لجنـة حقـوق الإنسـان (E/CN.4/2000/112)، بالاجتمـاع مـن الآن فصـــاعداً لمــدة أســبوعين في 
السنة، فور انتهاء انعقاد الدورة السنوية للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لدراسـة 
البلاغات الواردة بمقتضى قرار الس ٧٢٨ واو (د- ٢٨) التي أحيلت إلى الحكومـات المعنيـة 
قبـل انعقـاد اجتمـاع الفريـق العـامل بفـترة لا تتجـاوز ١٢ أسـبوعاً، ولدراسـة مـا قـد يـــرد مــن 
الحكومـات مـن ردود متصلـة ـا، وفقـاً لمعايـير مقبوليـة البلاغـات، الـــواردة في قــــــرار اللجنــة 
الفرعيــــــــــة ١ (د - ٣٤)، بغيـة توجيـه نظـر الفريـق العـامل المعـني بالحـالات إلى أيـة حـــالات 
معينة يبدو أا تكشف عن نمط ثابت مـن الحـالات الجسـيمة والمشـهود عليـها بشـكل موثـوق 

من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
يرجو من الأمين العام أن يقوم، بموافقة رئيـس - مقـرر الفريـق العـامل المعـني  - ٣
بالبلاغـات، بفـرز البلاغـات مـن أجـل تنحيـة البلاغـات الـتي يبـدو واضحـــاً أــا لا تســتند إلى 
أساس سليم، لـدى إعـداد الملخصـات السـرية الشـهرية للبلاغـات (القوائـم السـرية للبلاغـات) 
الواردة إلى أعضاء الفريـق العـامل، علمـاً بـأن البلاغـات المنحـاة جانبـاً لا تحـال إلى الحكومـات 

المعنية للرد عليها؛ 
يطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـوم، فـور اختتـام اجتمـاع الفريـق العـامل المعــني  - ٤

بالبلاغات، بإحاطة البلدان المعنية علماً بما يتخذ من إجراءات بشأا؛ 
يعهد إلى الفريق العـامل المعـني بالحـالات، المعـين وفقـاً للفقـرة ٤٠ مـن تقريـر  - ٥
الفريــق المفتــوح العضويــة العــامل بــــين الـــدورات لتعزيـــز فعاليـــة آليـــات حقـــوق الإنســـان 
(E/CN.4/2000/112) والذي يجتمع سنوياً لمدة أسبوع واحـد قبـل دورة اللجنـة السـنوية بشـهر 

على الأقل – مهمة فحص التقرير السري والتوصيات السرية للفريق العامل المعـني بالبلاغـات، 
وتحديد إحالة أو عدم إحالة أي حالة معينة معروضة عليه إلى لجنة حقوق الإنسان، فضلاً عـن 
النظر في حالات معينـة أبقتـها اللجنـة قيـد الاسـتعراض بموجـب الإجـراء وبالتـالي تقـديم تقريـر 
سـري إلى اللجنـة يحـدد فيـه القضايـا الرئيسـية موضـع الاهتمـــام، عــادة مــع مشــروع قــرار أو 
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مشروع مقرر يوصي فيه بالإجراء الذي يتعين على اللجنة اتخاذه بشـأن الحـالات الـتي أحيلـت 
إليها؛ 

يطلب إلى الأمين العام إتاحة الملفات السرية في موعد يسبق الاجتماع المغلق  - ٦
الأول بأسبوع واحد على الأقل لكافة أعضاء لجنة حقوق الإنسان؛ 

يخول لجنة حقوق الإنسان، حسبما تراه مناسباً، أن تنظـر في الحـالات المعينـة  - ٧
التي يعرضها عليها الفريق العامل المعني بالحالات، وكذلك الحالات التي أُبقيت قيـد النظـر، في 

اجتماعين مغلقين منفصلين على النحو التالي: 
في الاجتماع المغلق الأول يدعى كـل بلـد معـني إلى تقـديم بياناتـه الافتتاحيـة.  (أ)
وبعد ذلك تجري المناقشة بين أعضاء اللجنـة والحكومـة المعنيـة، علـى أسـاس محتويـات الملفـات 

السرية وتقرير الفريق العامل المعني بالحالات؛ 
في الفترة بين الاجتماعين المغلقـين الأول والثـاني يمكـن لأي عضـو أو أعضـاء  (ب)
في اللجنة تقديم تعديل لأي نصوص مقدمة من الفريق العـامل المعـني بالحـالات أو تقـديم بديـل 
عنـها. وتقـوم الأمانـة بتوزيـع مشـروعات النصـوص سـراً وفقـا للنظـام الداخلـي للجـــان الفنيــة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل انعقاد الاجتماع المغلق الثاني؛ 
في الاجتمــاع المغلــق الثــاني، ينــاقش أعضــاء اللجنــة مشــــاريع القـــرارات أو  (ج)
المقـررات ويتخـذون إجـراءات بشـأا؛ وسـيكون لممثـل أو ممثلـين للحكومـات المعنيـة الحــق في 
الحضور خلال اتخـاذ المقـرر/القـرار النـهائي فيمـا يتعلـق بحالـة حقـوق الإنسـان في البلـد المعـني؛ 
وبعد ذلك تعلن رئيسة لجنة حقوق الإنسـان في جلسة مفتوحة، عملاً بالممارسة المتبعـة، أسمـاء 
البلدان التي تمت دراسـتها بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ وكذلـك أسمـاء البلـدان الـتي لم يعـد يجـري 
تداولها بموجب هذا الإجراء؛ وتظل ملفات ١٥٠٣ سـرية إلا إذا أبـدت الحكومـة المعنيـة رغبـة 

في نشرها؛ 
ووفقـاً للممارسـة المتبعـة، ينبغـي أن يكـون الإجـراء الـذي يتخـذ بشـأن حالـــة  (د)

بعينها واحداً من الخيارات التالية: 
الكف عن النظر في المسألة عندما يغدو المزيد مــن النظـر فيـها أو اتخـاذ إجـراء  �١�

بشأا أمراً لا مبرر له؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض في ضوء أي معلومـات إضافيـة تـرد مـن الحكومـة  �٢�

المعنية وأي معلومات إضافية تتلقاها اللجنة بموجب الإجراء ١٥٠٣؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل؛  �٣�
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الكف عن النظر في المسألة بموجب الإجراء السري الذي يحكـم قـرار الـس  �٤�
١٥٠٣ (د - ٤٨) بغيـة اسـتئناف النظـر في المسـألة نفسـها بموجـب الإجـــراء 

العلني الذي يحكم قرار الس ١٢٣٥ (د - ٤٢)؛ 
يقرر أن تبقى أحكام قرار الـس ١٥٠٣ (د - ٤٨) والقـرارات والمقـررات  - ٨

ذات الصلة، التي لا تمسها إعادة تنظيم العمل هذه، نافذة بما في ذلك: 
ـــأن الواجبــات  الأحكـام المتصلـة بواجبـات الأمـين العـام ومسـؤولياته، علمـاً ب (أ)

والمسؤوليات المتعلقة بمعالجة البلاغات والردود الحكومية عليها هي على النحو التالي: 
تجميــع ملخصــات ســرية شــهرية للبلاغــات الــواردة فيمــا يتعلــق بدعــــاوى  �١�
انتـهاكات حقـوق الإنسـان كمـا كـان متبعـاً مـن قبـل؛ ويمكـن حـذف هويـــة 

أصحاا بناء على الطلب؛ 
تقديم نسخة من كل بـلاغ موجـز، باللغـة الـتي ورد ـا، إلى الحكومـة المعنيـة  �٢�

للرد عليه، دون الكشف عن هوية مقدم البلاغ إذا طلب ذلك؛ 
إقرار استلام البلاغات بإخطار مقدميها؛  �٣�

استنساخ الردود الواردة من الحكومـات وتوزيعـها علـى أعضـاء اللجنـة كمـا  �٤�
كان متبعاً من قبل؛ 

الأحكـــام الراميـــة إلى تيســير تعــاون الحكومــات ومشــاركتها في الإجــــراء،  (ب)
بما فيها أحكـام مقـرر اللجنـة ٣ (د - ٣٠) المـؤرخ ٦ آذار/مـارس ١٩٧٤، الـتي سـتطبق الآن 

بعد اجتماعات الفريق العامل المعني بالبلاغات؛ 
يقرر أن تبقى كافة الإجراءات الـتي ينـوي اتخاذهـا تنفيـذاً لهـذا القـرار الفريـق  - ٩
العامل المعني بالبلاغات والفريـق العـامل المعـني بالحـالات ولجنـة حقـوق الإنسـان سـرية إلى أن 

تقرر اللجنة تقديم توصيات إلى الس الاقتصادي والاجتماعي؛ 
ـــه المعدلــة باعتبــاره  يقـرر أنـه يجـوز الاسـتمرار في الإشـارة إلى الإجـراء بصيغت - ١٠

الإجراء ١٥٠٣. 
[انظر المقرر ١٠٩/٢٠٠٠ الوارد في الفرع الثاني أدناه.]
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مشاريع المقررات   باء -
مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العــالمي  - ١
لحقـوق الإنســـان وفي العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــــادية والاجتماعيــة 
والثقافيـة فـي جميع البلدان، ودراسة المشاكل الخاصة التي تواجهها البلـدان الناميـة 

في جهودها الرامية إلى إقرار هذه الحقوق 
إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بقــرار لجنــة حقــوق الإنســـان 
ـــد مقــرر اللجنــة بــأن تعــين، لفــترة ثــلاث  ٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤي
سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على الجوانب المتصلة بـالحق في السـكن الملائـم المضمنـة في 
ـــن  الحــق في مســتوى معيشــة مناســب كمــا يتجلــى في نصــوص مختلفــة، ومنــها الفقــرة ١ م
المادة ٢٥ من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والمـادة ١٤(ح) مـن اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والفقرة ٣ من المادة ٢٧ من اتفاقية حقـوق الطفـل، والمـادة ٥ 
(ه) مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، بمـا في ذلـك المســائل 
المتعلقـة بضمـان حيـازة السـكن وبحـالات الإخـلاء القسـري (حقـوق السـكن). ويؤيـد الــس 
ــرر  أيضـاً طلـب اللجنـة إلى المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان توفـير جميـع المـوارد اللازمـة للمق

الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالاً. 
[انظر المقرر ٩/٢٠٠٠ الوارد في الفرع الثاني أدناه.]

 
الحق في الغذاء  - ٢

إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بقــرار لجنــة حقــوق الإنســـان 
١٠/٢٠٠٠ المــؤرخ ١٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، يؤيــد مقــرر اللجنــة بــأن تعــين لمــدة ثلاثـــة 
سنوات، من أجـل الاسـتجابة الكاملـة لضـرورة اتبـاع ـج متكـامل ومنسـق في تعزيـز وحمايـة 
الحق في الغذاء، مقرراً خاصـاً تركـز ولايتـه علـى الحـق في الغـذاء ويضطلـع بالأنشـطة الرئيسـية 

التالية: 
أن يلتمس ويتلقى المعلومات عن جميع جوانب إعمال الحق في الغـذاء، بمـا في  (أ)

ذلك الضرورة الملحة لاستئصال الجوع، وأن يستجيب لهذه المعلومات؛ 
أن يتعاون مع الحكومـات، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، ولا سـيما منظمـة  (ب)
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتصـل بتعزيـز الحـق في الغـذاء 
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وإعماله على نحو فعال، وأن يقدم التوصيات الملائمة بشأن إعمـال هـذا الحـق، علـى أن يـأخذ 
في اعتباره العمل المضطلع به بالفعل في هذا الميدان على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ 

أن يحدد القضايا الناشئة فيما يتصل بالحق في الغذاء على نطاق العالم.  (ج)
ويؤيد الس أيضاً طلـب اللجنـة إلى المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان أن توفـر كافـة المـوارد 

البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من أداء مهام ولايته على نحو فعال. 
[انظر المقرر ١٠/٢٠٠٠ الوارد في الفرع الثاني أدناه.]

 
المدافعون عن حقوق الإنسان  -٣

إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بقــرار لجنــة حقــوق الإنســـان 
٦١/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، يؤيد مقرر اللجنة بـأن ترجـو مـن الأمـين العـام 
أن يعين ممثلاً خاصاً، لمدة ثلاث سنوات، يقدم تقريراً عن حالة المدافعين عـن حقـوق الإنسـان 
ـــهم؛ وأن تكــون الأنشــطة الرئيســية  في جميـع أنحـاء العـالم وعـن الوسـائل الممكنـة لتعزيـز حمايت

للممثل الخاص كما يلي: 
التماس المعلومات عن حالة وحقوق كل من يعمل، بمفرده أو بالاشـتراك مـع  (أ)
آخريـن، علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـــات الأساســية، وتلقــي هــذه المعلومــات 

وفحصها والرد عليها؛ 
إقامة تعاون وإجراء حوار مـع الحكومـات والفعاليـات المعنيـة الأخـرى بشـأن  (ب)

ترويج الإعلان وتنفيذه الفعال؛ 
التوصيـة باسـتراتيجيات فعالـة لتحسـين حمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنســـان  (ج)

ومتابعة هذه التوصيات. 
[انظر المقرر ٦١/٢٠٠٠ الوارد في الفرع الثاني أدناه.]

 
آثــار سياســات التكيــف الهيكلــي والديــون الخارجيــة علــى التمتــع الكــامل بجميـــع  - ٤

حقوق الإنسان، وبخاصـة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بقــرار لجنــة حقــوق الإنســـان 
ـــد مقــرر اللجنــة  ٨٢/٢٠٠٠ ومقررهـا ١٠٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤي
بااء ولاية المقرر الخاص المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، وإـاء ولايـة الخبـير المسـتقل المعـني بآثــار سياســات التكيــف الهيكلــي 
وتعيين السيد فانتوشيرو، لفترة ثـلاث سـنوات، خبـيراً مسـتقلاً معنيـاً بآثـار سياسـات التكيـف 
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الهيكلـي والديـون الخارجيـة علـى التمتـع الكـــامل بجميــع حقــوق الإنســان، وبخاصــة الحقــوق 
ـــاً عــن تنفيــذ  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، لكـي يقـدم إلى اللجنـة، سـنوياً، تقريـراً تحليلي

قرارها ٨٢/٢٠٠٠، مع إيلاء اهتمام خاص لما يلي: 
آثـار الديـون الخارجيـة والسياسـات المعتمـدة لمواجهتـها علـى التمتـــع الكــامل  (أ)

بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية؛ 
التدابـير المتخـذة مـن قبــل الحكومــات والقطــاع الخــاص والمؤسســات الماليــة  (ب)
الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقـراً والمثقلـة 

بالديون؛ 
ـــق  التطــورات الجديــدة والإجــراءات والمبــادرات الجــاري اتخاذهــا فيمــا يتعل (ج)
بسياسات التكيف الهيكلي وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات الماليـة الدوليـة وغيرهـا مـن 
هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ وأن يقدم نسـخة 
مسبقة من تقريره السنوي إلى الفريق العامل المفتـوح العضويـة المعـني بـبرامج التكيـف الهيكلـي 
والحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة بغيـة مسـاعدته علـى تنفيـذ مـهام ولايتـــه. ويؤيــد 
الس أيضاً طلـب اللجنـة إلى الأمـين العـام بـأن يوفـر للخبـير المسـتقل كـل المسـاعدة اللازمـة، 
وبخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل أداء مهامـه. ويقـرر الـس أيضـاً أن يـأذن 
ـــف الهيكلــي والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  للفريـق العـامل المعـني بـبرامج التكي
بالاجتماع لمدة أسبوعين قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة بفترة كافية، لا تقل عـن 
أربعـة أسـابيع، وذلـك للاضطـلاع بالمهمـة التاليـة: (أ) مواصلـة العمـل لوضـع مبـادئ توجيهيــة 
أساســية، في مجــال السياســة العامــة، بشــأن برامــج التكيــف الهيكلــي والحقــــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة والثقافيـة بحيـث يمكـن اسـتخدامها أساسـاً لإجـــراء حــوار متواصــل بــين هيئــات 
حقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدوليـة، و(ب) تقـديم تقريـر إلى اللجنـة في دورـا السـابعة 

والخمسين. 
[انظر المقرر ٨٢/٢٠٠٠ الوارد في الفرع الثاني أدناه.]
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قرارات ومقرر اعتمدا اللجنة في دورا السادسة والخمسين   ثانياً -
القرارات   ألف -

مسألـــة إعمـــال الحقـــوق الاقتصاديــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــواردة في  -٩/٢٠٠٠
الإعــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان وفي العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافيــة في جميــع البلـــدان، ودراســة المشاكـــل 
الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جــهودها الراميــة إلى إقـــرار هــذه 

الحقوق 
إن لجنة حقوق الإنسان، 

ـــواردة في  إذ تسترشـد بالمبـادئ المتصلـة بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ال
الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان وفي العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية، 
وإذ تشــير إلى قراراــا الســابقة بشــــأن إعمـــال الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والثقافيــة، بمــا فيــها القــرار ٣٣/١٩٩٨ المــؤرخ ١٧ نيســان/أبريــل ١٩٩٨، الــذي بمقتضـــاه 
قررت، كجزء من جهودها الرامية إلى إبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بدرجـة 

أكبر، أن تعين مقررا خاصا لمدة ثلاث سنوات تركز ولايته على الحق في التعليم، 
وإذ تلاحظ باهتمام النهج الجديدة الجارية لإعمـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافيــة، وإذ تــرى أنــه لكفالــة إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وإزالــة 

الحواجز الحائلة دون ذلك على جميع المستويات، ينبغي بحث نهج إضافية، 
 

 أولا 
تلاحظ باهتمام:  - ١

تقرير الأمين العام بشأن تنفيـذ القـرار ٢٥/١٩٩٩ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل  (أ)
١٩٩٩ (E/CN.4/2000/47)، والتقرير المقدم إلى الس الاقتصـادي والاجتمـاعي مـن المفوضـة 
ـــة ١٤١/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/  السـامية لحقـوق الإنسـان عمـلا بقـرار الجمعيـة العام
ديسمبر ١٩٩٣ (E/1999/96)، وتقرير المفوضة السامية بشأن مشروع البروتوكول الاختياري 
E)، وكذلك  /CN.4/2000/49) للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
جميع التقارير الأخرى ذات الصلة المقدمة في هذا الصـدد مـن المفوضـة السـامية بشـأن الحقـوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وأنشــطة المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــــات غـــير 

الحكومية؛ 
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اعتمــاد مؤتمــر العمــل الــدولي بالإجمــاع، في تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، للاتفاقيـــة  (ب)
(رقم ١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛ 

ــــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة  العمــل الــذي تقــوم بــه اللجنــة المعنيــة ب (ج)
والثقافية، بما في ذلك المساعدة المقدمة للـدول الأطـراف للوفـاء بالتزاماـا عـن طريـق تعليقاـا 
العامـة رقـم ١١ بشـأن خطـط العمـل مـن أجـل التعليـم الابتدائـي، ورقـــم ١٢ بشــأن الحــق في 

الغذاء الكافي، ورقم ١٣ بشأن الحق في التعليم؛ 
عمــل لجنــة حقــوق الطفــل في مجـــال تعزيـــز حقـــوق الأطفـــال الاقتصاديـــة  (د)

والاجتماعية والثقافية؛ 
دعـوة مركـز الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل) ومفوضيـة الأمــم  (ه)
المتحـدة لحقـوق الإنسـان، إلى عقـد اجتمـاع في آذار/مـارس ١٩٩٩ لفريـق مـــن الخــبراء معــني 
بالجوانب العملية للحق في السكن الملائم أوصى، في جملـة أمـور، بتعيـين مقـرر خـاص لحقـوق 

السكن؛ 
جهود المفوضة السامية لحقوق الإنسان داخل مجموعة الأمم المتحـدة الإنمائيـة  (و)

لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
ـــة الســامية لحقــوق الإنســان لتعزيــز الخــبرة  وضـع برامـج تدريبيـة في المفوضي (ز)
الداخليـة في مجـال إدمـاج الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ضمـــن مشــاريع التعــاون 
التقـني، وإدراج جوانـب الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في كتيبـات المفوضيـــة وفي 

المواد المنهجية لبرامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية؛ 
ترحب بالجهود الجارية التي يبذلهـا كـلّ مـن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي  - ٢
والجمعية العامة صوب المتابعة المتناسقة لمؤتمرات وقمم الأمم المتحـدة العالميـة ذات الصلـة، ولا 
سـيما مؤتمـر القمـة العـالمي للأغذيـة المعقـود في رومـا في ١٩٩٦، ومؤتمـر الأمـم المتحـدة الثــاني 
للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني) المعقـود في اسـطنبول في ١٩٩٦، ومؤتمـر القمـــة العــالمي 
للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في ١٩٩٥، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقـود 
في بيجين في ١٩٩٥، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القـاهرة في ١٩٩٤، والمؤتمـر 
العالمي المعني بالتعليم للجميع المعقود في جوميتان، تايلند، في ١٩٩٠، والتي ينبغي لها أن توفـر 
إطارا من أجــل تحديـد الأهـداف ورسـم النـهج الجديـدة وإقامـة شـراكات داعمـة لتعزيـز جميـع 

حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تعيد تأكيد ما يلي:  - ٣
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أنه لا يمكن، وفقاً للإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، بلـوغ الهـدف المتمثـل في  (أ)
تحرر البشر الأحرار من الخوف والعوز إلا إذا وجدت ظروف يمكن فيـها لكـل فـرد أن يتمتـع 

بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك لحقوقه المدنية والسياسية؛ 
أنّ الصلة لا تنفصم بين الاحـترام الكـامل للحقـوق الـواردة في العـهد الـدولي  (ب)
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية التي يتمثل غرضـها الأساسـي 
في تحقيق إمكانات الإنسان بالمشاركة الفعالة لكل أعضاء اتمـع في عمليـات اتخـاذ القـرارات 
ذات الصلة باعتبارهم جـهات فاعلـة في التنميـة ومسـتفيدين منـها، فضـلاً عـن التوزيـع العـادل 

لفوائدها؛ 
ـــة  أنّ لجميـع الأشـخاص في كافـة البلـدان الحـق في إعمـال حقوقـهم الاقتصادي (ج)

والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛ 
أنّ جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية عالميـة، وغـير قابلـــة للتجزئــة،  (د)
ومترابطة، ومتشابكة، وبالتالي فإن تعزيز وحماية فئة واحدة مـن الحقـوق لا ينبغـي أن يعفيـا أو 

يحلا أبداً الدول من مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الأخرى؛ 
ـــة  أنّ مـن الأهميـة بمكـان التعـاون علـى الصعيـد الـدولي مـن أجـل تعزيـز وحماي (ه)

جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
ـــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، لا ســيما الحقــوق  أنّ إعمـال جمي (و)
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر عمليـة حيويـة، وأنـه لا يـزال يتعـين إنجـاز الكثـير كمـا 

هو واضح في عالم اليوم؛ 
تطلب إلى جميع الدول:  - ٤

أن تعمل بالكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛  (أ)
أن تفكّر في التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة  (ب)

والاجتماعية والثقافية، وأن تقوم بتنفيذه إذا كانت طرفاً فيه؛ 
ـــى الاتفاقيــة (رقــم ١٨٢)  أن تفكّـر في التصديـق، في أقـرب وقـت ممكـن، عل (ج)
بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال والإجـراءات الفوريـة للقضـاء عليـها، الصـادرة عــن 

منظمة العمل الدولية، وتطلب إلى الدول الأطراف تنفيذها تنفيذاً كاملاً؛ 
أن تضمن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغير تمييز مـن أي  (د)

نوع من الأنواع؛ 
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أن تكفل تدريجيا، مـن خـلال سياسـات التنميـة الوطنيـة والمسـاعدة والتعـاون  (ه)
الدوليين، الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مانحـة الأولويـة للأفـراد، 
ـــح  وجلـهم مـن النسـاء والأطفـال وخاصـة البنـات واتمعـات الـتي تعيـش في فقـر مدقـع وتصب

بالتالي الأشد ضعفاً وحرماناً؛ 
أن تنظر في هذا السياق وحسب الاقتضاء، في استصواب وضع خطـط عمـل  (و)
وطنيـة تحـدد خطـوات لتحسـين حالـة حقـوق الإنسـان بوجـه عـام اسـتناداً إلى معايـير مرجعيـــة 
محـددة تسـتهدف تحقيـق مســـتويات أساســية دنيــا للتمتــع بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية؛ 
أن تساعد على التخفيف من عـبء الديـون الخارجيـة الـتي لا تحتمـل للبلـدان  (ز)
التي تفي بمعايير مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيعزز أيضـا جـهود حكومـات هـذه 
ـــة  البلـدان المبذولـة لإعمـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وذلـك عـن طريـق جمل
أمور من بينها وضع وتنفيذ برامج مثل برنامج "بولصا إسكولا" في الــبرازيل، وكذلـك الوقايـة 
مـن انتشـار جائحـة الإيـدز وفـيروس نقـص المناعـة البشـري في أفريقيـا، وإعـادة إعمـار البلــدان 

المتضررة بالكوارث الطبيعية؛ 
أن تعـزز المشـاركة الفعالـة والواسـعة لممثلـي اتمـع المـدني في عمليـات اتخـــاذ  (ح)

القرارات المتصلة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
ـــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة  تطلـب إلى الـدول الأطـراف في العـهد ال - ٥

والاجتماعية والثقافية: 
ــــة المعنيـــة بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة  أن تقــدم تقاريرهــا إلى اللجن (أ)

والثقافية بطريقة منتظمة وفي إباا؛ 
أن تشـجع الجـهود الوطنيـة المتضـافرة لضمـان مشـاركة ممثلـي جميـع قطاعــات  (ب)
اتمع المدني في عملية إعداد تقاريرها الدورية التي تقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة 

والاجتماعية والثقافية وفي تنفيذ توصيات اللجنة؛ 
أن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العـهد والغـرض المنشـود منـه،  (ج)

وأن تدرس مسألة إعادة النظر في تحفظات أخرى من أجل سحبها؛ 
تشــير إلى أن التعــاون الــــدولي علـــى حـــلّ المشـــاكل الدوليـــة ذات الطـــابع  - ٦
الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي، وعلـى تعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريــات 
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الأساسية للجميع، يعد واحداً من مقاصد الأمم المتحدة وتؤكد أن التعاون الدولي على نطـاق 
أوسع من شأنه أن يسهم في التقدم الدائم في إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

تقرر:  - ٧
ـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى  أن تشـجع اللجنـة المعنيـة ب (أ)
مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المسـتويين الوطـني والـدولي ومـن 
أجـل إعمـال حقـوق محـددة إعمـالاً كـاملاً، وخاصـة مـن خـلال إعـداد المزيـــد مــن التعليقــات 
العامة، الأمر الذي يمكّن من إتاحة الخبرة المكتسبة حتى الآن من بحث تقارير الـدول الأطـراف 

لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدا وتشجيعها على المضي في تنفيذ العهد؛ 
أن تطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوة جميع الـدول والمنظمـات  (ب)
الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي لم تفعـل ذلـك بعـد إلى تقـديم تعليقاـا علــى 
ــــة بشـــأن وضـــع مشـــروع  تقريــر اللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافي
 ،E/ CN.4/1997/105) بروتوكـول اختيـاري فيمـا يتعلـق بـالنظر إلى البلاغــات المتصلـة بالعهــــد
المرفق)، وأن تدعو كذلـك جميـع الـدول إلى تقـديم تعليقاـا علـى الخيـارات المتعلقـة بـالاقتراح 
الخاص بوضع مشروع بروتوكـول اختيـاري، والـواردة في تقريرهـا عـن مشـروع الـبروتوكول 
الاختيـــاري (E/CN.4/2000/49)، أو اقـــتراح أي خيـــار آخـــر يمكـــن أن يفضـــــي إلى حــــوار 
موضوعي، مع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لـدور كـل مـن لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ 
أن تعين، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على السكن الملائـم  (ج)
كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشـة مناسـب، كمـا يتجلـى في الفقـرة ١ مـن 
المادة ٢٥ من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقرة ٣ من المادة ٢٧ من اتفاقيـة حقـوق 
الطفل، وللحق في عدم التمييز، كما يتجلـى في المـادة ١٤(ح) مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة ٥(ه) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التميـيز 

العنصري؛ 
أن تطلب إلى المقرر الخاص القيام، في إطار تنفيذه مهام ولايته، بما يلي:  (د)

أن يقـدم تقريـراً عـن حالـة إعمـال الحقـوق المتصلـــة بالولايــة، وفقــاً لأحكــام  �١�
الصك ذي الصلة، وعن التطورات المتصلة ذه الحقوق في جميع أنحاء العـالم، 
بما في ذلك القوانين والسياسات والممارسات الجيدة التي تعـود بأكـبر الفـائدة 
علـى التمتـع بحقـــوق الســكن، وعمــا يواجــه مــن صعوبــات وعقبــات علــى 
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المستويين المحلي والدولي، آخذاً في الاعتبار المعلومات الواردة من الحكومـات 
ومـن مؤسسـات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة وســـائر المنظمــات الدوليــة 

والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛ 
أن يعمـل، حسـب الاقتضـــاء، علــى تشــجيع التعــاون فيمــا بــين الحكومــات  �٢�

ومساعدا في جهودها المبذولة من أجل ضمان هذه الحقوق؛ 
أن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عمله؛  �٣�

أن يقيـم حـواراً منتظمـاً وأن ينـاقش مجـالات التعـاون الممكنـة مـع الحكومــات  �٤�
وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدوليـة 
في ميدان حقوق السكن، ومنها مركـز الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية 
(الموئل)، ومع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدوليـة، وأن يقـدم 

توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بالولاية؛ 
أن يحدد أنواع ومصادر التمويـل الممكنـة للخدمـات الاستشـارية ذات الصلـة  �٥�

والتعاون التقني؛ 
ـــات الأمــم  أن يسـهل، عنـد الاقتضـاء، إدراج المسـائل المتصلـة بالولايـة في بعث �٦�

المتحدة ذات الصلة وفي أماكن وجودها الميدانية ومكاتبها الوطنية؛ 
أن يقـدم إلى لجنـة حقــوق الإنســان تقريــراً ســنوياً يشــمل الأنشــطة المتصلــة  �٧�

بالولاية؛ 
أن تطلـب إلى المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان توفـير جميـع المـوارد اللازمـــة  (ه)

للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعلياً؛ 
أن تشـجع المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان علــى تعزيــز قــدرات المفوضيــة  (و)
البحثيـة والتحليليـة في ميـــدان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمشــاركة بخبرــا 

وذلك، في جملة أمور، من خلال عقد اجتماعات خبراء؛ 
أن تشجع المفوضة السامية لحقوق الإنسان على مواصلـة ضمـان دعـم أفضـل  (ز)
للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في إطار برنـامج العمـل لتعزيـز تنفيـذ 
 ،E/ 1997/22-E/C.12/1996/6) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المرفق السابع) الذي اعتمدته اللجنة في دورا الخامسة عشرة؛ 



00-4216917

E/2000/L.5

ـــة توفــير أو تيســير  أن تشـجع المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان علـى مواصل (ح)
الدعـم العملـي الهـادف إلى بنـاء القـدرات مـن أجـل إعمـال الحقـوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــة 

والثقافية إعمالاً كاملاً؛ 
أن تدعـم الجـهود الـتي تضطلـع ـا المفوضـة السـامية لحقـوق الإنســـان لتنفيــذ  (ط)
برنامج العمل المقترح الهادف إلى تعزيز قـدرة لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
على مساعدة الحكومات المهتمة على الوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بتقديم التقارير وتعزيـز قـدرة 
اللجنـة علـى تجـهيز تقـارير الـدول الأطـراف ومتابعـة بحثـها، وأن تطلـب، بنـاء علـى ذلــك، إلى 
الـدول الأطـراف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـــة تقــديم 

تبرعات مالية لضمان تنفيذ برنامج العمل ذاك على نحو مناسب؛  
 

 ثانيـاً 
تحيط علماً، مع الاهتمام، بما يلي:  - ٨

 Add.1و E/CN.4/2000/6) ــــم تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بــالحق في التعلي (أ)
وAdd.2 وCorr.1)؛ 

عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز الحق في التعليم؛  (ب)
ــــة  التعــاون القــائم بــين المقــررة الخاصــة واللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصادي (ج)

والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل؛ 
الحوار القائم مع البنك الدولي ليعزز الحق في التعليم في استراتيجياته؛  (د)

ترحب بما يلي:  - ٩
تركيز المقررة الخاصة على تحديد العقبات التي تعترض إعمال الحق في التعليم  (أ)
على المستويين المحلـي والـدولي، وعلـى ترسـيخ مبـدأ تعميـم مراعـاة نـوع الجنـس، وعلـى إنفـاذ 

الحق في التعليم قانونياً؛ 
عقد المحفل العالمي للتعليم (في داكار مـن ٢٦ إلى ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠،  (ب)
وهو محفل يشكل متابعة للمؤتمر العـالمي لتوفـير التعليـم للجميـع)، الـذي يوفـر إطـاراً مـن أجـل 
ـــادة تــأكيد الحاجــة إلى أن  وضـع أهـداف وطـرح نـهج جديـدة وتطويـر شـراكات داعمـة وإع

يكون التعليم الابتدائي شاملاً وإلزامياً ومجانياً؛ 
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تدعـو المقـررة الخاصـة إلى أن تواصـل عملـها وفقـاً لولايتـها وأن تقـوم بوجـــه  - ١٠
خاص بتكثيف جهودها لتحديد الوسائل والسبل الكفيلة بالتغلب علـى العقبـات والصعوبـات 

التي تعترض إعمال الحق في التعليم، وخاصة من خلال التعاون الدولي؛ 
تطلب إلى جميع الدول:  - ١١

إعمال الحق في التعليم إعمالاً كاملاً؛  (أ)
ضمان ممارسة الحق في التعليم دون تمييز من أي نوع كان؛  (ب)

التعاون مع المقررة الخاصة؛  (ج)
تقرر:   - ١٢

أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنيـة بـالحق في التعليـم تقـديم تقريـر إلى اللجنـة  (أ)
في دورا السابعة والخمسين؛ 

أن تكــرر طلبــها إلى المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســــان أن تنظـــم في عـــام  (ب)
٢٠٠١، وهـو عـام الذكـرى الخامسـة والعشـرين لبـدء نفـــاذ العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حلقة عمل لتحديد معايير ومؤشرات تنموية تدريجية تتصـل 
بــالحق في التعليــم، علــى النحــــو المبـــين في الفقـــرة ٦(ب) مـــن القـــرار ٢٥/١٩٩٥ المـــؤرخ 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩؛ 
أن تكـرر دعوـا إلى منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة ومنظمـة الأمـــم المتحــدة  (ج)
للتربية والعلم والثقافة أن تواصلا إقامة حوار منتظم مع المقررة الخاصـة حـول الحـق في التعليـم 
وأن تقدما إلى لجنة حقوق الإنسان معلومات تتصل بأنشطتهما في مجال التعليم الابتدائي، مـع 

الإشارة بشكل خاص إلى النساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛ 
ترجـو مـن الأمـين العـام أن يقـدم إلى المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالحق في التعليــم  - ١٣

كل ما يلزمها من مساعدة لتنفيذ مهام ولايتها؛ 
 

 ثالثــاً 
ترجـو مـن الأمـين العـام أن يقــدم إلى اللجنــة في دورــا الســابعة والخمســين  - ١٤

تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. 
توصي الس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ١٥
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�إن الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بقــرار لجنــة حقــوق 
الإنسـان ٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ١٧نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤيـد قـرار اللجنـة أن تعـين لمـدة ثــلاث 
سنوات مقرراً خاصاً تركز ولايتـه علـى الجوانـب المتصلـة بـالحق في السـكن الملائـم الـواردة في 
الحق في مستوى معيشة لائق كما يتجلـى في نصـوص مختلفـة، ومنـها الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٥ 
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والفقـرة ١ مـن المـــادة ١١ مــن العــهد الــدولي الخــاص 
بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والمـادة ١٤(ح) مـن اتفاقيـة القضـــاء علــى جميــع 
أشكال التمييز ضد المرأة، والفقرة ٣ مـن المـادة ٢٧ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، والمـادة ٥(ه) 
من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري، بمـا في ذلـك المسـائل المتعلقـة 
بضمـان حيـازة السـكن وبحـالات الإخـلاء القسـري (حقـوق السـكن). ويؤيـد الـس كذلــك 
طلب اللجنة إلى مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان توفـير جميـع المـوارد اللازمـة 

للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالاً�. 
الجلسة ٥٢
١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
[اعتمد بدون تصويت، انظر الفصل العاشر.]

 
١٠/٢٠٠٠- الحق في الغذاء 

إن لجنة حقوق الإنسان، 
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينـص علـى أن لكـل شـخص الحـق 

في التمتع بمستوى معيشة يكفي لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، 
وإذ تشـير أيضـا إلى أحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة 

والثقافية الذي يعترف فيه بالحق الأساسي لكل إنسان في عدم التعرض للجوع، 
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان العالمي لاستئصال الجوع وسوء التغذية، 

وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشـأن الأمـن الغذائـي العـالمي، وخطـة عمـل مؤتمـر 
القمـة العـالمي للأغذيـة الـذي عقـد في رومـا في الفـترة مـن ١٣ إلى ١٧ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 

 ،١٩٩٦
وإذ تشـير إلى جميـع قراراـا الســـابقة في هــذا الصــدد، وبخاصــة قرارهــا ٢٤/١٩٩٩ 

المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩، 
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وإذ تسلّم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالميــة، وبأنـه مـن المرجـح 
أن تسـتمر هاتـان المشـكلتان بـل وأن تتفاقمـا علـى نحـو خطـير في بعـض المنـاطق، مـا لم تتخـــذ 
تدابـير عاجلـة وحاسمـة ومتضـافرة، وذلـك بـالنظر إلى الزيـــادة المتوقعــة في عــدد ســكان العــالم 

والضغط على الموارد الطبيعية، 
وإذ تؤكد من جديد أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها 
السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطـني والـدولي علـى حـد سـواء، هـي الركـيزة الأساسـية 

التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي ولاستئصال الفقر،  
وإذ تكرر التأكيد، كما فعل إعلان روما، على أن الغـذاء ينبغـي ألا يسـتخدم كـأداة 
ــــاون  للضغــط السياســي والاقتصــادي، وإذ تؤكــد مــن جديــد في هــذا الخصــوص أهميــة التع
والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفـراد باتخـاذ تدابـير أحاديـة لا تتفـق مـع القـانون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض الأمن الغذائي للخطر،  
واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفـق مـع مواردهـا وقدراـا 
لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الــواردة في إعـلان وخطـة عمـل رومـا، والتعـاون في نفـس 
الوقت، إقليميا ودوليا، بقصـد تنظيـم الحلـول الجماعيـة لمسـائل الأمـن الغذائـي العالميـة في عـالم 
يسـوده الـترابط المـتزايد بـين المؤسسـات واتمعـات والاقتصـادات ويعــد فيــه تنســيق الجــهود 

وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين، 
وإذ تشـدد علـى أهميـة عكـس اتجـاه الانخفـاض المسـتمر في المسـاعدة الإنمائيـــة الرسميــة 

المخصصة للزراعة، سواء بالأرقام الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية،  
تؤكـد مـن جديـد أن الجـوع يمثـل إهانـة وانتـهاكا لكرامـة الإنسـان ويتطلـــب  - ١

بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا حـق كـــل إنســان في الحصــول علــى أغذيــة ســليمة  - ٢
ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحـرر مـن الجـوع 

لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛ 
تـرى أن عـدم حصـول أكـثر مـن ٨٢٥ مليـون نسـمة، معظمـهم مـــن النســاء  - ٣
والأطفال، في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، علـى مـا يكفـي مـن الغـذاء لتلبيـة 
احتياجـام الغذائيـة الأساسـية هـو أمـر لا يمكـن قبولـه ويشـــكل انتــهاكا لحقوقــهم الإنســـانية 
الأساسـية ويمكـــن أن يولّــد في نفــس الوقــت ضغوطــا إضافيــة علــى البيئــة في المنــاطق الهشــة 

إيكولوجيا؛ 
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تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل الجـهود لتعبئـة المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميــع  - ٤
ـــون الخارجيــة الواقــع علــى كــاهل البلــدان الناميــة،  المصـادر، بمـا في ذلـك تخفيـف عـبء الدي
وتخصيص هذه الموارد واسـتخدامها علـى النحـو الأمثـل، مـن أجـل تعزيـز الإجـراءات القطريـة 

الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛ 
تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية التحقيق التدريجي للإعمال الكـامل  - ٥
للحق في الغذاء، بما في ذلـك اتخـاذ تدابـير لتعزيـز الأوضـاع المفضيـة إلى تحـرر جميـع النـاس مـن 

الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن؛ 
ـــذاء الكــافي  تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بالدراسـة المسـتوفاة بشـأن الحـق في الغ - ٦
وعدم التعرض للجــوع، وهـي الدراسـة الـتي قدمـها السـيد إسـبيورن إيـدي إلى اللجنـة الفرعيـة 
ــــــــة ١٠٦/١٩٩٨  لتعزيــــــز وحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان وفقــــــا لمقــــــرر اللجنــــــة الفرعي

(E/CN.4/Sub.2/1999/12)؛ 

تحيط علما مـع الاهتمـام أيضـا بـالتقرير المقـدم مـن المفوضـة السـامية لحقـوق  - ٧
/E وAdd.1)؛  CN.4/2000/48) الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وفقا لقرار اللجنة ٢٤/١٩٩٩

ترحــب بــالعمل الــذي ســبق أن اضطلعــت بــــه لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة  - ٨
والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، وبخاصة تعليقـها العـام رقـم ١٢ المعتمـد 
في ١١ أيار/مايو ١٩٩٩ فيما يتصل بالمادة ١١ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة والـذي أكـدت فيـه اللجنـة، في جملـة أمـور، أن الحـق في الغـــذاء الكــافي 
يرتبـط ارتباطـا عضويـا بالكرامـة المتأصلـة في الإنسـان وهـو حــق لا غــنى عنــه للتمتــع بحقــوق 
الإنسان الأخرى المكرسة في الشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، كمـا أنـه حـق لا يمكـن فصلـه 
عـن العدالـة الاجتماعيـة، وهـو يسـتلزم انتـــهاج السياســات الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة 
الملائمـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ـدف القضـاء علـــى الفقــر وإعمــال كافــة حقــوق 

الإنسان للجميع؛ 
توصي بأن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتنظيم عملية مشاورة ثالثة  - ٩
للخبراء بشأن الحق في الغـذاء بعـد المشـاورتين اللتـين نظمتـا في عـامي ١٩٩٧ و١٩٩٨، علـى 
أن يتم التركيز هذه المرة على آليات التنفيذ على المسـتوى القطـري، ودعـوة الخـبراء مـن جميـع 

المناطق للمشاركة بخبرام؛  
تقـرر، مـن أجـل الاسـتجابة الكاملـة لضـرورة اتبـاع ـج متكـامل ومنسـق في  - ١٠
تعزيز وحماية الحق في الغذاء، أن تعين لمدة ثلاث سنوات مقررا خاصا تركز ولايته علـى الحـق 

في الغذاء؛ 
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ترجو من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أن يضطلـع بالأنشـطة الرئيسـية  -١١
التالية في أداء ولايته: 

أن يلتمس ويتلقى المعلومات عن جميع جوانب إعمال الحق في الغـذاء، بمـا في  (أ)
ذلك الضرورة الملحة لاستئصال الجوع، وأن يستجيب لهذه المعلومات؛ 

أن يتعاون مع الحكومـات، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، ولا سـيما منظمـة  (ب)
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتصـل بتعزيـز الحـق في الغـذاء 
وإعماله على نحو فعال، وأن يقدم التوصيات الملائمة بشأن إعمـال هـذا الحـق، علـى أن يـأخذ 

في اعتباره العمل المضطلع به بالفعل في هذا الميدان على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ 
أن يحدد القضايا الناشئة فيما يتصل بالحق في الغذاء على نطاق العالم؛  (ج)

ترجـو مـن المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان أن توفـر كافـة المـــوارد البشــرية  - ١٢
والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء من أداء ولايته على نحو فعال؛ 

ترجـو مـن المقـرر الخـاص أن يقـدم إلى اللجنـة في دورـا السـابعة والخمســـين  - ١٣
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 

ــــها،  ترجــو مــن الحكومــات، ووكــالات الأمــم المتحــدة وصناديقــها وبرامج - ١٤
والهيئات المنشأة بمعاهدات، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، أن تتعاون بالكـامل مـع المقـرر 
الخـاص في أداء ولايتـه وذلـك بجملـة وسـائل منـها تقـديم التعليقـات والمقترحـــات بشــأن ســبل 

ووسائل إعمال الحق في الغذاء. 
الجلسة ٥٢ 
١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 

[اعتمد بنداء الأسماء بأغلبية ٤٩ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، 
انظر الفصل العاشر.] 

 
٦١/٢٠٠٠- المدافعون عن حقوق الإنسان 

إن لجنة حقوق الإنسان، 
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ١٤٤/٥٣ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، 
ـــراد  الـذي اعتمـدت بموجبـه الجمعيـة العامـة بتوافـق الآراء الإعـلان المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأف
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والجماعات وهيئات اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المعـترف ـا 
عالمياً، 

وإذ تؤكد من جديد أهمية هذا الإعلان وأهمية ترويجه وتنفيذه، 
وإذ تؤكد الدور الهام الذي يؤديه الأفراد وتؤديه المنظمات غير الحكومية والجماعــات 

في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن الجهات المشاركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان 
والحريات الأساسية، مـن أفـراد ومنظمـات كثـيراً مـا تتعـرض في العديـد مـن البلـدان للتـهديد، 

والمضايقة، وانعدام الأمن، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج القضاء، 
ترحب بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/95) بشأن السـبل الملائمـة لـترويج  - ١
الإعلان وتنفيذه الفعال، المقدم عمـلاً بقـرار اللجنـة ٦٦/١٩٩٩ المـؤرخ في ٢٨ نيسـان/أبريـل 

١٩٩٩؛ 
تطلب إلى جميع الدول أن تعمل على ترويج الإعلان وتنفيذه؛  - ٢

ترجو من الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً، لمدة ثلاث سنوات، يقدم تقريـراً  - ٣
عـن حالـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء العـالم وعـن الوسـائل الممكنـــة لتعزيــز 

حمايتهم بما يتمشى تماماً مع الإعلان؛ وتكون الأنشطة الرئيسية للممثل الخاص كالآتي: 
التماس المعلومات عن حالة وحقوق كل من يعمل، بمفرده أو بالاشـتراك مـع  (أ)
آخريـن، علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـــات الأساســية، وتلقــي هــذه المعلومــات 

وفحصها والرد عليها؛ 
إقامة تعاون وإجراء حوار مـع الحكومـات والفعاليـات المعنيـة الأخـرى بشـأن  (ب)

ترويج الإعلان وتنفيذه الفعال؛ 
ـــين عــن حقــوق  التوصيـة باسـتراتيجيات فعالـة لتحسـين حمايـة حقـوق المدافع (ج)

الإنسان ومتابعة هذه التوصيات؛ 
تحث جميع الحكومـات علـى التعـاون مـع الممثـل الخـاص ومسـاعدته في تأديـة  - ٤

مهامه وتوفير كافة المعلومات اللازمة للاضطلاع بولايته، بناء على الطلب؛ 
ترجـو مـن الأمـين العـام أن يقـدم إلى الممثـل الخـاص كـل المســـاعدة اللازمــة،  - ٥

وبخاصة ما يراه الممثل الخاص لازما من موظفين وموارد للاضطلاع بولايته؛ 
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ترجـو مـن ممثـل الأمـين العـام أن يقـدم تقـارير ســـنوية عــن أنشــطته إلى لجنــة  - ٦
حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وأن يتقدم بأية مقترحات وتوصيات تمكنه من الاضطـلاع 

بمهامه وأنشطته على نحو أفضل؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين في إطـار بنـد جـدول  - ٧

الأعمال المعنون �تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها�؛ 
توصي الس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ٨

ـــة حقــوق الإنســان  إن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، وقـد أحـاط علمـاً بقـرار لجن
٦١/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، يؤيد قرار اللجنـة بـأن ترجـو مـن الأمـين العـام 
أن يعين ممثلاً خاصاً، لمدة ثلاث سنوات، يقدم تقريراً عن حالة المدافعين عـن حقـوق الإنسـان 
في جميـع أنحـاء العـالم وعـن الوسـائل الممكنـة لتعزيـز حمايتـهم بمـا يتمشـــى تمامــاً مــع الإعــلان؛ 

وتكون الأنشطة الرئيسية للممثل الخاص كالآتي: 
التماس المعلومات عن حالة وحقوق كل من يعمل، بمفرده أو بالاشـتراك مـع  (أ)
آخريـن، علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـــات الأساســية، وتلقــي هــذه المعلومــات 

وفحصها والرد عليها؛ 
إقامة تعاون وإجراء حوار مـع الحكومـات والفعاليـات المعنيـة الأخـرى بشـأن  (ب)

ترويج الإعلان وتنفيذه الفعال؛ 
التوصية باستراتيجيات فعالـة لتحسـين حمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان،  (ج)

ومتابعة هذه التوصيات. 
الجلسة ٦٥
٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
[اعتمد بنداء الأسماء بأغلبية ٥٠ صوتاً مقابل لا شيء وامتنــاع ٣ أعضـاء عـن التصويـت. 

انظر الفصل السابع عشر.] 
 

آثار سياسات التكيـــف الهيكلــي والديــون الخارجيــة علــى التمتــع الكــامل  -٨٢/٢٠٠٠
بجميـــع حقـــوق الإنســـان، وبخاصــــة الحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

والثقافية 
إن لجنة حقوق الإنسان، 
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إذ تشـير إلى أن الغـرض المتوخـى مـن الإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان هــو التعزيــز 
والحماية الكاملان لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

وإذ تعيـد تـأكيد إعـلان الحـــق في التنميــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
١٢٨/٤١ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، فضـــلاً عــن القــرارات والمقــررات الــتي 
اعتمدـا الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بمشـكلة الديـون الخارجيـة للبلـدان الناميـة، لا ســـيما قــرار 

اللجنة ٢٢/١٩٩٩ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٩، 
ـــها الديــون الخارجيــة للبلــدان  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن المسـتويات المطلقـة الـتي بلغت
النامية وخدمة ديوا تدل على استمرار خطورة هذه الحالة، وأن آخر فصول الأزمـة الماليـة في 
آسيا ومناطق أخرى قد عملـت علـى زيـادة تدهـور هـذه الحالـة، وأن عـبء الديـون الخارجيـة 

يصبح بشكل متزايد أمراً لا  يطاق بالنسبة لعدد كبير من البلدان النامية، 
وإذ تعي أن المشكلة الخطيرة المتمثلة في عبء الديـون الخارجيـة لا تـزال تشـكل أحـد 
أهـم العوامـل الحاسمـة الـتي تؤثـر تأثـيراً سـلبياً علـــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة 
والتقنية، وكذلك على مسـتويات المعيشـة في العديـد مـن البلـدان الناميـة، مـع مـا يـترتب علـى 

ذلك من عواقب خطيرة ذات طابع اجتماعي، 
وإذ تؤكد أن عملية العولمة الاقتصادية تخلق تحديـات ومخـاطر وشـكوكاً جديـدة فيمـا 

يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية وتدعيمها، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها لأنـه، علـى الرغـم مـن إعـادة جدولـة الديـون مـراراً وتكـــراراً، 

ما زالت البلدان النامية تنفق سنوياً أكثر مما تتلقاه فعلياً من المساعدة الإنمائية الرسمية، 
وإذ تعـترف بأنـه، علـى الرغـم مـن أن مخططـات تخفيـض الديـون قـــد ســاعدت علــى 
تخفيض الديون، ما زال كثير من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تطالب بسداد معظم ديوا،  

وإذ تعتـبر أن التدابـير الراميـة إلى تخفيـف مشـكلة الديــون، ســواء كــانت ذات منشــأ 
رسمي أو خاص، لم تحقق حـلاً فعـالاً ومنصفـاً وموجـهاً نحـو التنميـة ومسـتديماً لمشـكلة الديـون 
المسـتحقة وخدمـة الديـون الـتي يعـاني منـها عـدد كبـير مـن البلـدان الناميـة، ولا ســـيما البلــدان 

الأشد فقراً والمثقلة بالديون، 
وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين جسـامة عـبء الديـن الخـارجي وشـدة تزايـد الفقـر 

الذي يلاحظ على نطاق العالم والذي بلغ درجة كبيرة في أفريقيا خاصة، 
وإذ تسلّم بأن الديون  الخارجية تشكل واحدة من العقبات الرئيسية الـتي تحـول دون 

تمتع البلدان النامية تمتعاً كاملاً بحقها في التنمية، 
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ـــار الديــون  تحيـط علمـاً بـالتقرير المشـترك المقـدم مـن المقـرر الخـاص المعـني بآث - ١
الخارجية على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخبـير المسـتقل المعـني 
ــــوق الإنســـان في دورـــا السادســـة والخمســـين  بسياســات التكيــف الهيكلــي، إلى لجنــة حق

(E/CN.4/2000/51)؛ 

تشدد على أن سياسات التكيف الهيكلي لها آثار خطـيرة علـى قـدرة البلـدان  - ٢
الناميـة علـى التقيـد بـإعلان الحـق في التنميـة وصياغـة سياسـات إنمائيـة وطنيـة ـدف إلى تعزيــز 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها؛ 
تشدد أيضاً على أهمية مواصلة تنفيـذ إجـراءات فوريـة وفعالـة ومسـتديمة مـن  - ٣
أجل تخفيف عبء الديون وعبء خدمتها عـن كـاهل البلـدان الناميـة الـتي تعـاني مـن مشـاكل 

الديون، وذلك في إطار إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تؤكد أن الحل الدائم لمشكلة الديون الخارجية يكمن في إقامة نظام اقتصـادي  - ٤
دولي عادل ومنصف يكفـل للبلـدان الناميـة، في جملـة أمـور، تحسـين أوضـاع السـوق وتحسـين 
أسعار السلع الأساسية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف وأسعار الفـائدة، وتيسـير الوصـول إلى 
الأسـواق الماليـة وأسـواق رأس المـال، وتدفقـات كافيـة مـن المـوارد الماليـة الجديـدة، فضـلاً عـــن 

تيسير الوصول إلى تكنولوجيا البلدان المتقدمة؛ 
تشدد على ضرورة أن تأخذ البرامج الاقتصادية الناشئة عن الديون الخارجيـة  - ٥
في الاعتبار خصائص البلدان المدينة وظروفها واحتياجاـا المحـددة، فضـلاً عـن ضـرورة إدمـاج 

البعد الاجتماعي للتنمية؛ 
تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسـية لسـكان البلـدان المدينـة في الحصـول علـى  - ٦
الغـذاء، والمـأوى، والملبـس، والعمـــل، والتعليــم، والخدمــات الصحيــة، والتمتــع ببيئــة صحيــة 
لا يمكن أن تخضع لتطبيـق سياسـات التكيـف الهيكلـي  والإصلاحـات الاقتصاديـة الناشـئة عـن 

الديون؛ 
ـــذ المبــادرات المتعلقــة بــالديون الخارجيــة،  تشـدد علـى أهميـة الحاجـة إلى تنفي - ٧
ولا سيما المبادرة الخاصة بالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، والقـرار الـذي اتخـذه نـادي بـاريس 
بتجـاوز شـروط نـابولي، تنفيـذاً كـاملاً ومرنـاً، وتلاحـظ في الوقـت نفسـه بقلـق صرامـة معايــير 
تحديد الأهلية التي اعتمدها مجتمع الدائنـين الـدولي في إطـار هـذه المبـادرات، الأمـر الـذي بـات 

مصدر قلق أكبر في ضوء الأعراض الأخيرة للأزمة المالية الدولية؛ 
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تشدد أيضاً على ضرورة توجيه تدفقات مالية جديدة مـن جميـع المصـادر إلى  - ٨
البلدان النامية المدينة، وضرورة اتخاذ تدابير لتخفيف عبء الديـون، ومـن بينـها إلغـاء الديـون، 
وتحث البلدان الدائنة والمؤسسات الماليـة الدوليـة علـى زيـادة مسـاعدا الماليـة بشـروط ميسـرة 
ومواتية كوسيلة لدعم تنفيذ  الإصلاحـات الاقتصاديـة ومكافحـة الفقـر وتحقيـق نمـو اقتصـادي 

مطرد وتنمية مستدامة؛ 
ـــات التكيــف الهيكلــي والديــون  تقـرر تعيـين خبـير مسـتقل يعـنى بآثـار سياس - ٩
الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية، وذلك لمدة ثلاث سنوات؛ 
ـــون  تطلـب مـن الخبـير المسـتقل المعـني بآثـار سياسـات التكيـف الهيكلـي والدي - ١٠
الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية، أن يقدم إليها سنوياً تقريراً تحليلياً بشأن تنفيذ هـذا القـرار، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص 

لما يلي: 
الآثار السلبية للديـون الخارجيـة والسياسـات المعتمـدة لمواجهتـها علـى التمتـع  (أ)
الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في البلـدان 

النامية؛ 
التدابـير المتخـذة مـن قبــل الحكومــات والقطــاع الخــاص والمؤسســات الماليــة  (ب)
الدوليـة للتخفيـف مـن حـدة هـذه الآثـار في البلـدان الناميـــة، ولا ســيما  البلــدان الأشــد فقــراً 

والمثقلة بالديون؛ 
ـــق  التطــورات الجديــدة والإجــراءات والمبــادرات الجــاري اتخاذهــا فيمــا يتعل (ج)
بسياسات التكيف الهيكلي وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات الماليـة الدوليـة وغيرهـا مـن 

هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 
تطلب أيضاً من الخبير المستقل تقــديم نسـخة مسـبقة مـن تقريـره السـنوي إلى  - ١١
ــــة المعـــني بـــبرامج التكيـــف الهيكلـــي والحقـــوق الاقتصاديـــة  الفريــق العــامل المفتــوح العضوي

والاجتماعية والثقافية، وذلك لمساعدة الفريق في أداء ولايته؛ 
تقرر إاء ولاية:  - ١٢

ـــى التمتــع الكــامل بــالحقوق  المقـرر الخـاص المعـني بآثـار الديـون الخارجيـة عل (أ)
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

الخبير المستقل المعني بسياسات التكيف الهيكلي؛  (ب)
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تقرر تعيين السيد فانتو شيرو في منصب الخبير المستقل المعني بآثـار سياسـات  - ١٣
التكيـف الهيكلـي والديـون الخارجيـة علـى التمتــع الكــامل بجميــع حقــوق الإنســان، وبخاصــة 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك للاستفادة من خبرته في هذه المسألة؛ 
ـــام أن يوفــر للخبــير المســتقل كــل المســاعدة اللازمــة،  تطلـب إلى الأمـين الع - ١٤

وبخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل أداء مهامه؛ 
تحـث الحكومـات والمنظمـات الدوليـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والمنظمــات  - ١٥
غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته؛ 

تدعو الحكومات والمنظمـات الدوليـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والمنظمـات  - ١٦
غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة مـن أجـل تنفيـذ 
التزامـات واتفاقـات ومقـررات مؤتمـرات الأمـم المتحـدة وقممـها الرئيسـية المنظمـة منـــذ مطلــع 

التسعينات بشأن التطورات المتصلة بمسألة الديون الخارجية؛ 
تدعو أيضاً الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى النظـر  - ١٧
ـــير، مــع منــح  في إمكانيـة إلغـاء ديـون البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون أو تخفيضـها إلى حـد كب
الأولوية للبلدان الخارجة من حروب أهلية مدمرة أو البلدان التي لحق ا دمار نتيجة لكـوارث 

طبيعية؛ 
ـــى اتخاذ تدابــير  تحـث الـدول والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والقطـاع الخـاص عل - ١٨
عاجلة لتخفيف مشكلة عبء الديون على البلدان النامية التي تعـاني بوجـه خـاص مـن فـيروس 
نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسـب، وذلـك لتحريـر المزيـد مـن المـوارد الماليـة 
واستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛ 

تسلِّم بأن ثمة حاجة إلى مزيد من الشفافية ومشاركة من جميع الدول والنظـر  - ١٩
في القـرارات المناسـبة للجنـة حقـوق الإنسـان في مـداولات وأنشـطة المؤسسـات الماليـة الدوليـــة 

والإقليمية؛ 
تـرى أنـه مـن أجـل  إيجـاد حـل مسـتديم لمشـكلة الديـون، يلـزم إجـــراء حــوار  - ٢٠
سياسي بين البلدان الدائنة والبلدان المدينة في نطاق منظومة الأمـم المتحـدة، علـى أسـاس مبـدأ 

تقاسم المصالح والمسؤوليات؛ 
تطلـب إلى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أن يـــأذن للفريــق العــامل المعــني  - ٢١
ببرامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة بالاجتمـاع لمـدة أسـبوعين 
قبل انعقاد الدورة السـابعة والخمسـين للجنـة بفـترة كافيـة، لا تقـل عـن أربعـة أسـابيع، وذلـك 
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للاضطـلاع بالمهمـــة التاليــة: (أ) مواصلــة العمــل لوضــع مبــادئ توجيهيــة أساســية، في مجــال 
السياسـة العامـة، بشـأن برامـج التكيـف الهيكلـي والحقـوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
بحيث يمكن استخدامها أساساً لإجراء حوار متواصل بين هيئات حقوق الإنسان والمؤسسـات 

المالية الدولية، و(ب) تقديم تقرير إلى اللجنة في دورا السابعة والخمسين؛ 
تكـرر طلبـها إلى مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان أن تــولي  - ٢٢
ـــون البلــدان الناميــة، ولا ســيما أقلــها نمــواً، وبخاصــة للأثــر  اهتمامـاً خاصـاً لمشـكلة عـبء دي

الاجتماعي للتدابير الناشئة عن الديون الخارجية؛ 
تطلـب إلى المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان اتخـاذ إجـراءات عاجلـــة لتعزيــز  - ٢٣

مدى استجابة مكتبها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسـين في إطـار  - ٢٤

البند نفسه من جدول الأعمال. 
الجلسة ٦٧
٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
ــــاع ٧ أعضـــاء عـــن  [اعتمــد بنــداء الأسمــاء بأغلبيــة ٣٠ صوتــاً مقــابل ١٥ صوتــا وامتن

التصويت. انظر الفصل العاشر.] 
 

المقرر  باء-
١٠٩/٢٠٠٠- تعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان 

 
قررت لجنة حقوق الإنسان في جلسـتها ٦٧، المعقـودة في ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠،  - ١
بدون تصويت، أن تؤيد وتنفذ تماماً كل ما ورد في تقريــر الفريـق العـامل المفتـوح العضويـة لمـا 
 ،E/ CN.4/2000/112 بين الدورات المعـني بتعزيـز فعاليـة آليـات لجنـة حقـوق الإنسـان (الوثيقـة

المرفقة ذا المقرر) الذي اعتمده الفريق العامل بتوافق الآراء في ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
وإذ تشير اللجنة إلى البيان الـذي أدلى بـه الرئيـس في ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٠، تشـدد  - ٢
على ما للتقرير بجميع جوانبه، بما في ذلك النهج العام المبيـن فيـه والاعتبـارات المحـددة المدرجـة 

في كل فصل من فصوله، من أهمية بالنسبة للجنة ومن صلة وثيقة بأعمالها. 
وتيسيرا لتنفيذ كل ما ورد في تقرير الفريق العامل، قررت اللجنة أن تحيـل إلى الـس  - ٣
الاقتصادي والاجتماعي مشــروع القـرار ومشـروعات المقـررات المحـددة التاليـة (المرفقـة أيضـا) 

التي تقتضي موافقة الس. 
[انظر الفصل العشرين.] 
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 المرفق 
 مشروع المقرر ١ 

إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــا بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســــان 
١٠٩/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، يؤيد قرار اللجنة دمج ولايـتي الخبـير المسـتقل 
المعني بالتكيف الهيكلي والمقرر الخاص المعني بالديون الخارجية، مستحدثةً بذلـك وظيفـة خبـير 

مستقل معني بالتكيف الهيكلي والديون الخارجية. 
 

 مشروع المقرر ٢ 
إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســــان 
ــه  ١٠٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤيـد قـرار اللجنـة بتطبيـق حـد زمـني قوام
فترتـان مـن ثـلاث سـنوات علـى عضويـة الأفرقـة العاملـة المعنيــة بــالإجراءات، وكذلــك علــى 
المقرريـن الخـاصين الذيـن يكـون موقفـهم فيمـا يتعلـق بـالحدود الزمنيـة داخـلاً في نطـــاق البيــان 
الذي أدلى به الرئيس في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٩. وفي حالة الفريـق العـامل المعـني بالاحتجـاز 
التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، يقـرر الـس أن يتـم، 
كتدبير انتقالي، إنجاز التغيير في عضويـة الفريقـين بخطـوات تصاعديـة خـلال فـترة مدـا ثـلاث 
سنوات. وتحقيقاً للاستمرارية على النحو المناسب أثناء هذه الفترة الانتقالية، يستبدل عضـوان 

في السنة الأولى وعضوان في السنة الثانية وعضو واحد في السنة الثالثة. 
 

 مشروع المقرر ٣ 
إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســــان 
١٠٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤيـد قـرار اللجنـــة تقصــير مــدة الاجتمــاع 
السنوي للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة التابع للجنـة الفرعيـة بحيـث تصبـح خمسـة 

أيام عمل بدلاً من مدا الحالية، وهي ثمانية أيام. 
 

 مشروع المقرر ٤ 
إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســــان 
١٠٩/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤيـد قـرار اللجنـة أن تطلـب إلى رئيسـها أن 
يدعو اللجنة إلى عقد اجتماع غير رسمـي مدتـه يـوم واحـد في أواخـر شـهر أيلـول/سـبتمبر مـن 
كـل عـام تيسـيراً لتبـادل المعلومـات مقدمـاً قبـــل انعقــاد الجمعيــة العامــة، علــى أن يعقــد هــذا 

الاجتماع أول مرة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
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 مشروع قرار 
الإجراء الخاص بمعالجة البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان 

إن الس الاقتصادي والاجتماعي، 
ـــق  إذ يشــير إلى قــراره ٧٢٨ واو (د - ٢٨) المــؤرخ ٣٠ تمــوز/يوليــه ١٩٥٩ والمتعل
بتنـاول البلاغـات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وإلى مقـرره ٧٩ (د - ٥٨) المـؤرخ ٦ أيـار/مـــايو 

١٩٧٥ والمتصل بذلك، 
وإذ يشير أيضاً إلى قراره ١٢٣٥ (د - ٤٢) المؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ الـذي 
ــــة بالانتهاكـــات الجسيمـــة لحقــوق  خـول لجنـة حقـوق الإنسـان دراسـة المعلومـات ذات الصل
ـــايو ١٩٧٠  الإنسـان والحريـات الأساسـية، وإلى قـراره ١٥٠٣ (د - ٤٨) المـؤرخ ٢٧ أيـار/م
الذي أرسى إجراء معالجة البلاغات المتصلة بانتهاكات حقــوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 
وإلى قـراره ٤١/١٩٩٠ المـؤرخ ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٠ والمتعلـق بإنشـاء الفريـق العـــامل المعــني 

بالحالات وتكوين هذا الفريق وتعيين أعضائه، 
وإذ يشير كذلك إلى قرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليـات (الـتي أصبحـت 
اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان) ١ (د - ٢٤) المــؤرخ ١٣ آب/أغســـطس 
١٩٧١ والمتعلـق بمعايـير مقبوليـة البلاغـات، وإلى قـــرار اللجنــة الفرعيــة ٢ (د - ٢٤) المــؤرخ 
١٦ آب/أغسطس ١٩٧١ والمتعلق بإنشاء الفريق العامل المعني بالبلاغات وتكوين هذا الفريـق 

وتعيين أعضائه، 
وإذ يشـير إلى مقـررات لجنـة حقـــوق الإنســان ٣ (د - ٣٠) المــؤرخ ٦ آذار/مــارس 
١٩٧٤، و٥ (د - ٣٤) المــــؤرخ ٣ آذار/مــــارس ١٩٧٨، و٩ (د - ٣٦) المـــــؤرخ ٧ آذار/ 
مـارس ١٩٨٠، الـتي ترمـي جميعـها إلى تيسـير مشـاركة الحكومـات وتعاوـا في إطـار الإجــراء 
ـــؤرخ ٣ آذار/مــارس ١٩٧٨ الــذي دعــت فيــه  المذكـور، وإلى مقـرر اللجنـة ٣ (د - ٣٤) الم
رئيـس - مقـرر الفريـق العـامل المعـني بالبلاغـات إلى أن يكـون حـاضراً أثنـاء مـداولات اللجنــة 

بشأن البند المتعلق بذلك، 
وإذ يحيط علماً بمقرر لجنـة حقـوق الإنسـان ١٠٩ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
الذي، في جملة أمور أخرى، وافقت فيه اللجنة على ما قدمـه فريقـها العـامل المفتـوح العضويـة 
لمـا بـين الـدورات المعـني بتعزيـز فعاليـة آليـات لجنـة حقـوق الإنسـان مـن توصيـات فيمـا يتعلـــق 
بإعادة النظر في الإجراء الذي ينظمه قرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٥٠٣ (د - ٤٨) 

وما يتصل به من قرارات ومقررات (E/CN.4/2000/112، الفصل الثالث)، 
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ـــه  يؤيـد مقـرر اللجنـة ١٠٩ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، مـن حيـث إن - ١
يتعلـق بإعـادة النظـر في الإجـراء الـذي ينظمـه قـــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ١٥٠٣ 

(د - ٤٨) وما يتصل به من قرارات ومقررات؛ 
يقـرر، وفقـا لذلـك، أن يقـوم الفريـق العـامل المعـني بالبلاغـــات، المعيــن وفقــاً  - ٢
للفقـرة ٣٧ مـن تقريـر الفريـق العـامل المفتـوح العضويـة لمـا بـين الـدورات المعـني بتعزيـز فعاليـــة 
آليات لجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/112)، بالاجتماع من الآن فصاعداً لمـدة أسـبوعين 
في السـنة، فـور انتـهاء انعقـاد الـدورة السـنوية للجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســان، 
ــــات الـــواردة بمقتضـــى قـــرار الـــس ٧٢٨ واو (د- ٢٨) الـــتي أحيلـــت إلى  لدراســة البلاغ
الحكومات المعنية قبل انعقاد اجتمـاع الفريـق العـامل بفـترة لا تتجـاوز ١٢ أسـبوعاً، ولدراسـة 
ما قد يرد مــن الحكومات مـــن ردود متصلـة ـا، وفقـاً لمعايـير مقبوليـة البلاغـات، الـواردة في 
قـرار اللجنـة الفرعيـة ١ (د - ٣٤)، بغيـة توجيـه نظـر الفريـق العـامل المعـني بالحـــالات إلى أيــة 
حالات معينة يبدو أا تكشف عن نمط ثابت مـن الحـالات الجسـيمة والمشـهود عليـها بشـكل 

موثوق من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
يرجو من الأمين العام أن يقوم، بموافقة رئيـس - مقـرر الفريـق العـامل المـعني  - ٣
بالبلاغـات، بفـرز البلاغـات مـن أجـل تنحيـة البلاغـات الـتي يبـدو واضحـــاً أــا لا تســتند إلى 
أساس سليم، لدى إعداد الملخصات السـرية (القوائـم السـرية) الشـهرية للبلاغـات الـواردة إلى 
أعضاء الفريق العامل، علمـاً بـأن البلاغـات المنحـاة جانبـاً لا تحـال إلى الحكومـات المعنيـة للـرد 

عليها؛ 
يطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـوم، فـور اختتـام اجتمـاع الفريـق العـامل المعــني  - ٤

بالبلاغات، بإحاطة البلدان المعنية علماً بما يتخذ من إجراءات بشأا؛ 
يعهد إلى الفريق العـامل المعـني بالحـالات، المعـين وفقـاً للفقـرة ٤٠ مـن تقريـر  - ٥
الفريق العامل المفتوح العضويـة لمـا بـين الـدورات المعـني بتعزيـز فعاليـة آليـات حقـوق الإنسـان 
(E/CN.4/2000/112) والذي يجتمع ســنوياً لمـدة أسـبوع قبـل دورة اللجنـة السـنوية بشـهر علـى 

ـــني بالبلاغــات،  الأقـل – مهمـة فحـص التقريـر السـري والتوصيـات السـرية للفريـق العـامل المع
وتحديد إحالة أو عدم إحالة أي حالة معينة معروضة عليه إلى لجنة حقوق الإنسان، فضلاً عـن 
النظر في حالات معينـة أبقتـها اللجنـة قيـد الاسـتعراض بموجـب الإجـراء وبالتـالي تقـديم تقريـر 
سـري إلى اللجنـة يحـدد فيـه القضايـا الرئيسـية موضـع الاهتمـــام، عــادة مــع مشــروع قــرار أو 
مشروع مقرر يوصي فيه بالإجراء الذي يتعين على اللجنة اتخاذه بشـأن الحـالات الـتي أحيلـت 

إليها؛ 
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يطلب إلى الأمين العام إتاحة الملفات السرية في موعد يسبق الاجتماع المغلق  - ٦
الأول بأسبوع واحد على الأقل لكافة أعضاء لجنة حقوق الإنسان؛ 

يخول لجنة حقوق الإنسان، حسبما تراه مناسباً، أن تنظـر في الحـالات المعينـة  - ٧
التي يعرضها عليها الفريق العامل المعني بالحالات، وكذلك الحالات التي أُبقيت قيـد النظـر، في 

اجتماعين مغلقين منفصلين على النحو التالي: 
في الاجتماع المغلق الأول يدعى كـل بلـد معـني إلى تقـديم بياناتـه الافتتاحيـة.  (أ)
وبعد ذلك تجري المناقشة بين أعضاء اللجنـة والحكومـة المعنيـة، علـى أسـاس محتويـات الملفـات 

السرية وتقرير الفريق العامل المعني بالحالات؛ 
في الفترة بين الاجتماعين المغلقـين الأول والثـاني يمكـن لأي عضـو أو أعضـاء  (ب)
في اللجنة تقديم تعديل لأي نصوص مقدمة من الفريق العـامل المعـني بالحـالات أو تقـديم بديـل 
عنـها. وتقـوم الأمانـة بتوزيـع مشـروعات النصـوص سـراً وفقـا للنظـام الداخلـي للجـــان الفنيــة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل انعقاد الاجتماع المغلق الثاني؛ 
في الاجتمــاع المغلــق الثــاني، ينــاقش أعضــاء اللجنــة مشــــاريع القـــرارات أو  (ج)
المقـررات ويتخـذون إجـراءات بشـأا. وسـيكون لممثـل أو ممثلـين للحكومـات المعنيـة الحــق في 
الحضور خلال اتخـاذ المقـرر/القـرار النـهائي فيمـا يتعلـق بحالـة حقـوق الإنسـان في البلـد المعـني. 
وبعد ذلك تعلن رئيسة لجنة حقوق الإنسـان في جلسة مفتوحة، عملاً بالممارسة المتبعـة، أسمـاء 
البلدان التي تمت دراسـتها بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ وكذلـك أسمـاء البلـدان الـتي لم يعـد يجـري 
تداولها بموجب هذا الإجراء. وتظل ملفات ١٥٠٣ سـرية إلا إذا أبـدت الحكومـة المعنيـة رغبـة 

في نشرها؛ 
ووفقـاً للممارسـة المتبعـة، ينبغـي أن يكـون الإجـراء الـذي يتخـذ بشـأن حالـــة  (د)

بعينها واحداً من الخيارات التالية: 
ـــها أو اتخــاذ إجــراء  الكـف عـن النظـر في المسـألة عندمـا يغـدو مزيـد النظـر في �١�

بشأا أمراً لا مبرر له؛ 
ــــن  إبقــاء الحالــة قيــد الاســتعراض في ضــوء أي معلومــات إضافيــة وردت م �٢�
الحكومـــة المعنيـــة وأي معلومـــات إضافيـــة قـــــد تتلقاهــــا اللجنــــة بموجــــب 

الإجراء ١٥٠٣؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل؛  �٣�
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الكف عن النظر في المسألة بموجب الإجراء السري الذي يحكـم قـرار الـس  �٤�
١٥٠٣ (د - ٤٨) بغيـة اسـتئناف النظـر في المسـألة نفسـها بموجـب الإجـــراء 

العلني الذي يحكم قرار الس ١٢٣٥ (د - ٤٢)؛ 
يقرر أن تبقى أحكام قرار الـس ١٥٠٣ (د - ٤٨) والقـرارات والمقـررات  - ٨

ذات الصلة، التي لا تمسها إعادة تنظيم العمل هذه، نافذة بما في ذلك: 
ـــأن الواجبــات  الأحكـام المتصلـة بواجبـات الأمـين العـام ومسـؤولياته، علمـاً ب (أ)

والمسؤوليات المتعلقة بمعالجة البلاغات والردود الحكومية عليها هي على النحو التالي: 
تجميــع ملخصــات ســرية شــهرية للبلاغــات الــواردة فيمــا يتعلــق بدعــــاوى  �١�
انتـهاكات حقـوق الإنسـان كمـا كـان متبعـاً مـن قبـل؛ ويمكـن حـذف هويـــة 

أصحاا بناء على الطلب؛ 
تقديم نسخة من كل بـلاغ موجـز، باللغـة الـتي ورد ـا، إلى الحكومـة المعنيـة  �٢�

للرد عليه، دون الكشف عن هوية المؤلف إذا طلب ذلك؛ 
إقرار استلام البلاغات بإخطار أصحاا؛  �٣�

استنساخ الردود الواردة من الحكومـات وتوزيعـها علـى أعضـاء اللجنـة كمـا  �٤�
كان متبعاً من قبل؛ 

ـــا  الأحكــام الراميــة إلى تيسـير تعـاون الحكومـات ومشـاركتها في الإجـراء، بم (ب)
فيها أحكام مقرر اللجنة ٣ (د - ٣٠) المؤرخ ٦ آذار/مـارس ١٩٧٤، الـتي سـتطبق الآن بعـد 

اجتماعات الفريق العامل المعني بالبلاغات؛ 
يقرر أن تبقى كافة الإجراءات الـتي ينـوي اتخاذهـا تنفيـذاً لهـذا القـرار الفريـق  - ٩
العامل المعني بالبلاغات والفريـق العـامل المعـني بالحـالات ولجنـة حقـوق الإنسـان سـرية إلى أن 

تقرر اللجنة تقديم توصيات إلى الس الاقتصادي والاجتماعي؛ 
ـــه المعدلــة باعتبــاره  يقـرر أنـه يجـوز الاسـتمرار في الإشـارة إلى الإجـراء بصيغت - ١٠

الإجراء ١٥٠٣. 
 

 مشروع المقرر ٥ 
إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســــان 
١٠٩/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، يؤيـد مقـرر اللجنـة بـأن تكـون مـدة الـدورة 
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السنوية للجنة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، اعتبـارا مـن هـذه السـنة، ثلاثـة 
أسابيع. 

 
 مشروع المقرر ٦ 

إن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــاً بمقــرر لجنــة حقــوق الإنســــان 
١٠٩/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، يؤيد مقرر اللجنة بـأن تتـاح لرؤسـاء الأفرقـة 
العاملة المعنية بوضع المعايير المساعدات المالية اللازمة للقيام بمشاورات غير رسمية خـلال الفـترة 
مـا بـين الـدورات – إذا رأى الفريـق العـامل المعـني ذلـك ملائمـا، وبعـد التشـاور مـع المفوضيــة 

– بغية مواصلة التقدم في تنفيذ ولاية الفريق العامل.  السامية لحقوق الإنسان 
[انظر الفصل العشرين.]

  
بيان بالإجراءات، بما في ذلك نتائج التصويت   ثالثاً-

 E/2000/23 مقتطفات من الفصل العاشر من تقرير اللجنة الوارد في الوثيقة 
�الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

نظرت اللجنة في البند ١٠ من جـدول الأعمـال في جلسـاا ٢٣ إلى ٢٧ المعقـودة في  - ١
الفـترة مـن ٣ إلى ٥ نيسـان/أبريـــل وفي جلســتيها ٤١ و٤٢ المعقودتــين في ١٢ نيســان/أبريــل 
١٩٩٩، وفي جلستها ٥٢ المعقودة في ١٧ نيسان/أبريل، وفي جلسـاا ٦٥ إلى ٦٧، المعقـودة 

في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند ١٠ مـن جـدول الأعمـال، انظـر المرفـق  - ٢
السادس ذا التقرير. وللاطلاع على قائمـة بجميـع القـرارات والمقـررات الـتي اعتمدـا اللجنـة 
والبيانـات الصـادرة عـن الرئيـس، بحسـب كـل بنـد مـن بنـــود جــدول الأعمــال، انظــر المرفــق 

الخامس ذا التقرير. 
وفي الجلسة ٢٣ المعقودة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠:  - ٣

عرض المقرر الخاص المعني بآثار الدين الأجنـبي علـى التمتـع الكـامل بـالحقوق  (أ)
 (E /CN.4/2000/51/Annex) الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السيد رينالدو فيغريدو، تقريره

المعد بالاشتراك مع الخبير المستقل المعني بسياسات التكيف الهيكلي، السيد فانتو شيرو؛ 
عرضـت الخبـيرة المسـتقلة المعنيـة بـالفقر المدقـــع، الســيدة آن - مــاري لــيزين  (ب)

 .(E/CN.4/2000/52 and Add.1) تقريرها
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وفي الجلسـة ٢٤ المعقـودة في ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، قدمـت المقـررة الخاصـة المعنيـــة  - ٤
 .( E/CN.4/2000/6 and Add.1-2) بالحق في التعليم، السيدة كاتارينا توماسيفسكي، تقريرها

وفي الجلسـة ٢٥ المعقـودة في ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، قـامت المقـررة الخاصـــة المعنيــة  - ٥
بالآثار الضارة بالتمتع بحقوق الإنسان الناجمة عـن عمليـات نقـل وإلقـاء المنتجــات والنفايــات 
السـمية والخطـرة غـير المشـروعة، السـيدة فاطمـة زهـرة أوهاشـي - فيســـلي، بعــرض تقريرهــا 
(E/CN.4/2000/50 وAdd.1). وفي الجلسـة ٢٧ المعقـودة في ٥ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٠، قدمــت 

المقررة الخاصة ملاحظاا الختامية. 
وفي المناقشـة العامـة الـتي جـرت بشـأن البنـد ١٠ مـن جـدول الأعمــال، أدلى ببيانــات  - ٦
أعضـاء في اللجنـة ومراقبـون ومنظمـات غـير حكوميـة. وللاطـلاع علـى قائمـة مفصلــة بأسمــاء 

المتكلمين، انظر المرفق الثالث. 
 

 ...............................
 

مســألة إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــواردة في الإعـــلان العـــالمي 
لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في 
جميع البلدان، ودراسة المشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان الناميـــة في جــهودها الراميــة 

إلى اقرار هذه الحقوق 
في الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ١٧ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٠، عــرض ممثــل ألمانيــا مشــروع  - ١٠
القــرار E/CN.4/2000/L.17، الــذي اشــتركت في تقديمــه كــل مــن إســــبانيا، البانيـــا، ألمانيـــا، 
ــــدا، تونـــس، الجمهوريـــة  أوروغــواي، آيرلنــدا، إيطاليــا، بــاراغواي، البرتغــال، بلغاريــا، بولن
التشـيكية، رومانيـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الســـويد، سويســرا، فنلنــدا، قــبرص، كوســتاريكا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، هولندا، اليونـان. وانضمـت كـل مـن الاتحـاد الروسـي، 
إثيوبيــا، إســرائيل، أنغــولا، أوكرانيــا، بــيرو، بيــلاروس، جنــوب أفريقيــا، فرنســــا، الفلبـــين، 

الكاميرون، الكونغو، كينيا فيما بعد إلى الدول المقدمة لمشروع القرار. 
ونقح ممثل المانيا شفويا الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة والفقـرات ٢، ٦، ٨ مـن منطـوق  - ١١

مشروع القرار، وأضاف منطوق فقرة جديدة بين منطوق الفقرتين ٥ و٦. 
وأدلى ممثل الهند ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.  - ١٢

وفي الجلسة ٦٧، المعقودة في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، ووفقاً للمادة ٢٨ مـن النظـام  - ١٣
الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، اسـترعي انتبـاه اللجنـة إلى تقديـر لمـا 

يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية. 
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واعتمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً دون تصويت. وللاطلاع على النـص،  - ١٤
انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار ٩/٢٠٠٠. 

 
الحق في الغذاء 

في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، عـرض ممثـــل كوبــا مشــروع  - ١٥
القـرار E/CN.4/2000/L.19، الـذي اشـــتركت في تقديمــه كــل مــن الاتحــاد الروســي، إثيوبيــا، 
اريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، جمهورية إيران الإسلامية، باكستان، بنغلاديش، بوتـان، 
ـــس، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة،  بوتسـوانا، بورونـدي، بـيرو، بيـلاروس، توغـو، تون
الجمـهوري الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، روانـــدا، زامبيــا، ســري لانكــا، الســلفادور، 
السنغال، سوازيلند، السـودان، الصـين، العـراق، غينيـا، غينيـا الاسـتوائية، الفلبـين، فييـت نـام، 
الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيــا، مدغشـقر، مصـر، موريتانيـا، نيبـال، 
نيجيريـا، هـايتي، الهنـد، هنـدوراس، اليمـــن. وانضمــت كــل مــن آيرلنــدا، إيطاليــا، البرتغــال، 
بلجيكـا، بلغاريـا، السـويد، غواتيمـالا، فرنسـا، كنـدا، الـنرويج، النيجـر فيمـــا بعــد إلى الــدول 

المقدمة لمشروع القرار. 
ونقح ممثل كوبا شفوياً منطوق الفقرتين ٥ و٩ من مشروع القرار.  - ١٦

وفي الجلسة ٦٧، المعقودة في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، ووفقاً للمادة ٢٨ مـن النظـام  - ١٧
الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، اسـترعي انتبـاه اللجنـة إلى تقديـر لمـا 

يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية. 
وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل التصويت ببيان تعليلاً للتصويت.  - ١٨

وطلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تصويت. وبناء على طلـب ممثـل كوبـا  - ١٩
جرى التصويت على مشروع القرار بنداء الأصوات، بصيغته المنقحة شـفوياً، واعتمـد بأغلبيـة 

٤٩ صوتاً، مقابل صوت واحد، وامتناع عضوين. وجرى التصويت على النحو التالي: 
الاتحــاد الروســي، الأرجنتــين، إســبانيا، إكــوادور، ألمانيــا، إندونيســـيا،  المؤيدون:
إيطاليـا، باكسـتان، الـبرازيل، البرتغـــال، بنغلاديــش، بوتــان، بوتســوانا، 
بولندا، بيرو، تونس، جمهورية كوريـا، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، سـري 
لانكـا، السـلفادور، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، شـيلي، غواتيمـــالا، 
ـــين، فــترويلا، قطــر، كنــدا، كوبــا، كولومبيــا، الكونغــو،  فرنسـا، الفلب
لكســمبرغ، ليبيريــا، مدغشــقر، المغــرب، المكســيك، المملكــة المتحـــدة 
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لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية، موريشــيوس، الــنرويج، نيبــال، 
النيجر، نيجيريا، الهند، اليابان. 

الولايات المتحدة الأمريكية.  المعارضون:
الجمهورية التشيكية، لاتفيا.  الممتنعون:

وللاطلاع على النص، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار ١٠/٢٠٠٠.  - ٢٠
ونظــراً لاعتمــاد القــرار ١٠/٢٠٠٠، قــررت اللجنــة عــدم اتخــاذ أي إجــراء بشــــأن  - ٢١
مشروع المقرر ٤ الـذي أوصـت اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها بـأن 

تعتمده اللجنة (انظر E/CN.4/2000/2-E/CN.4/Sub.2/1999/54، الفصل الأول). 
 

 ..........................
 

ـــة علــى التمتــع الكــامل بجميــع حقــوق  آثـار سياسـات التكيـف الهيكلـي والديـون الخارجي
الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٧ نيسـان/ابريـل ٢٠٠٠، عـرض ممثـــل كوبــا مشــروع  - ٤١
القرار E/CN.4/2000/L.20 المقدم من إثيوبيا وباكستان وبوتسوانا وتونس والجزائـر وجمهوريـة 
تترانيا المتحدة والجمهوريـة العربيـة السـورية وجمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة وجمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزمبابوي والسودان والصين والعـراق وغانـا والفلبـين وفييـت نـام 
والكاميرون وكوبا وكـوت ديفـوار والكونغـو ومدغشـقر ومصـر ونيجيريـا واليمـن وانضمـت 
كـل مـــن إكــوادور وأنغــولا وإندونيســيا وأوروغــواي وبورونــدي والجمهوريــة الدومينيكيــة 

وسري لانكا وليبيريا ونيكاراغوا وهايتي إلى الدول المقدمة لمشروع القرار. 
وبناء على طلب ممثل كوبا، أرجأ الرئيس في وقت لاحق النظر في مشروع القرار.  - ٤٢

ـــة النظــر في  وفي الجلسـة ٦٧، المعقـودة في ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، اسـتأنفت اللجن - ٤٣
  .E/CN.4/2000/L.20 مشروع القرار

وأدلى ممثل باكستان وشيلي وكندا وكوبا ببيانات فيما يتصل بمشروع القرار.  - ٤٤
واقترح ممثل شيلي تعديل الفقرة ١٣ من منطوق مشروع القـرار بحيـث يصبـح نصـها  - ٤٥

كالآتي: 
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تقـرر تعيـين خبـير مســتقل معــني بآثــار سياســات التكيــف الهيكلــي  -١٣�
والديـون الخارجيـة علـى التمتــع الكــامل بجميــع حقــوق الإنســان، وبخاصــة الحقــوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية�. 
وبناء على طلب كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على التعديـل الـذي اقترحـه ممثـل  - ٤٦
شيلي. وأدلى ممثلو باكستان والبرتغال (بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي) وبيرو وغواتيمـالا وكوبـا 
والنرويج والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية ببيانـات تعليـلا للتصويـت قبـل 

إجراء التصويت على التعديل المقترح. 
ورفــض التعديــل المقــترح بأغلبيــة ٣١ صوتــا مقــــابل ١٧ وامتنـــاع ٤ أعضـــاء عـــن  - ٤٧

التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي: 
إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة  المؤيدون:
كوريـا، رومانيـــا، شــيلي، فرنســا، كنــدا، لاتفيــا، لكســمبرغ، المملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشـمالية، الـنرويج، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان. 
إكــــوادور، إندونيســــيا، باكســــتان، بنغلاديــــش، بوتــــان، بوتســـــوانا،  المعارضون:
بورونـدي، بـيرو، تونـس، روانـــدا، زامبيــــا، ســري لانكــا، الســلفادور، 
السنغال، سوازيلند، السودان الصين، غواتيمالا، الفلبين، فـترويلا، قطـر، 
كوبا، كولومبيا، الكونغو، مدغشـقر، المغـرب، المكسـيك، موريشـيوس، 

النيجر، نيجيريا، الهند. 
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، البرازيل، نيبال.  الممتنعون:

ووفقـــا للمـــادة ٢٨ مـــن النظـــام الداخلـــي للجـــان الفنيـــة للمجلـــــس الاقتصــــادي  - ٤٨
والاجتماعي، استرعي انتباه اللجنة إلى تقدير لما يـترتب علـى مشـروع القـرار مـن آثـار إداريـة 

وآثار في الميزانية البرنامجية. 
وأدلى ممثل اليابان ببيان تعليلا للتصويت قبل إجراء التصويت على مشروع القرار.  - ٤٩

وطلب ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشـمالية إجـراء تصويـت علـى  - ٥٠
ـــت بنــداء الأسمــاء علــى  مشـروع القـرار ككـل. وبنـاء علـى اقـتراح ممثـل كوبـا، أجـرى تصوي
مشروع القرار الذي اعتمد بأغلبيـة ٣٠ صوتـا مقـابل خمسـة أصـوات وامتنـاع ٧ أعضـاء عـن 

التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي: 
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إكوادور، إندونيسيا، باكستان، الـبرازيل، بنغلاديـش، بوتـان، بوتسـوانا،  المؤيدون:
بوروندي، تونس، روانـدا، زامبيـا، سـري لانكـا، السـلفادور، السـنغال، 
سوازيلند، السودان، الصـين، غواتيمـالا، الفلبـين، فـترويلا، قطـر، كوبـا، 
الكونغو، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند. 
إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، رومانيـا،  المعارضون:
فرنسـا، كنـدا، لاتفيـا، لكســـمبرغ، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 

وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، بـيرو، جمهوريـة كوريـا، شـيلي، كولومبيـا،  الممتنعون:

المكسيك. 
وللاطلاع على نص القرار، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار ٨٢/٢٠٠٠.  - ٥١

 �................................
 

 E/2000/23 مقتطفات من الفصل السابع عشر من تقرير اللجنة الوارد في الوثيقة
�تعزيز حقوق الإنسان وحمايتــها: (أ) حالــة العهديـــن الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان؛ 

(ب) المدافعون عن حقوق الإنسان؛ (ج) الإعلام والتثقيف؛ (د) العلم والبيئة 
نظرت اللجنة في البند ١٧ من جدول الأعمـال في جلسـتيها ٥٠ و٥١ المعقودتـين في  - ١
١٤ نيسان/أبريل وجلسـتيها ٥٢ و٥٣ المعقودتـين في ١٧ نيسـان/أبريـل وجلسـتيها ٦٥ و٦٦ 

المعقودتين في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
وللإطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند ١٧ مـن جـدول الأعمـال، انظـر المرفـق  - ٢
السادس لهذا التقرير. وللإطلاع على قائمـة بجميـع القـرارات والمقـررات الـتي اعتمدـا اللجنـة 

وعلى بيانات الرئاسة، مرتبة حسب بند جدول الأعمال، انظر المرفق الخامس. 
وفي المناقشة العامة التي جرت بشـأن البنـد ١٧ مـن جـدول الأعمـال، أدلى أعضـاء في  - ٣
اللجنة ومراقبون وممثلون عن منظمات غـير حكوميـة ببيانـات. وللإطـلاع علـى قائمـة مفصلـة 

بالمتكلمين، انظر المرفق الثالث. 
 

المدافعون عن حقوق الإنسان 
ـــل المغــرب مشــروع  في الجلسـة ٦٥ المعقـودة في ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ عـرض ممث - ٤
ــــذي اشـــتركت في تقديمـــه الأرجنتـــين، وإســـبانيا، وأســـتراليا،  القــرار E/CN.4/2000/L.37 ال
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وإستونيا، وإكوادور، وألمانيا، وأكرانيا، وآيرلنـدا، وآيسـلندا، وإيطاليـا، والبرتغـال، وبلجيكـا، 
وبلغاريا، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، والجمهورية التشـيكية، وجمهوريـة كوريـا، 
وجنــوب أفريقيــا، وجورجيــا، والدانمــرك، ورومانيــا، وســــلوفاكيا، وســـلوفينيا، والســـنغال، 
وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمـالا، وفرنسـا، وفنلنـدا، وكرواتيـا، وكنـدا، 
وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشـتاين، ومدغشـقر، والمغـرب، والمملكـة 
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـــمالية، والــنرويج، والنمســا، ونيجيريــا، ونيكــاراغوا، 
ونيوزيلنـــدا، وهنغاريـــا، وهولنـــدا، واليونـــان. وانضمـــت، فيمـــا بعـــد، أرمينيـــــا، وألبانيــــا، 
وأوروغـواي، وبـاراغواي، وبنغلاديـش، وبورونـدي، وبيـلاروس، وتـايلند، وتركيـا، وتونــس، 
وسان مارينو، وسري لانكـا، وفنــزويلا، وقـبرص، وليبيريـا، ومالطـة، وموريشـيوس، ونيبـال، 

والنيجر، وهايتي إلى الدول المقدمة لمشروع القرار. 
ونقح ممثل المغرب شفوياً الفقرتين ٣ و٤ من منطوق مشروع القرار.  - ٥

ـــو باكســتان، والجمهوريــة التشــيكية،  وأدلى ببيانـات فيمـا يتعلـق بمشـروع القـرار ممثل - ٦
(أيضا نيابة عن أرمينيا، وإستونيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولنـدا، وجمهوريـة مقدونيـا 
ـــا،  اليوغســلافية الســابقة، وجورجيــا، ورومانيــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وكرواتيــا، ولاتفي

وليتوانيا، وهنغاريا) وكوبا، والنرويج. 
ووفقـــاً للمـــادة ٢٨ مـــن النظـــام الداخلـــي للجـــان الفنيـــة للمجلـــــس الاقتصــــادي  - ٧
والاجتماعي، استرعي انتباه اللجنة إلى تقدير لما يـترتب علـى مشـروع القـرار مـن آثـار إداريـة 

وآثار في الميزانية البرنامجية. 
وأدلى ممثلو البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) وكوبا والمغرب ببيانات.  - ٨

وطلب ممثل كوبا إجراء تصويــت علـى الفقـرة ٣ مـن منطـوق مشـروع القـرار. وبنـاء  - ٩
ــة،  علـى طلـب ممثـل المغـرب، أجـري تصويـت بنـداء الأسمـاء علـى تلـك الفقـرة. وقـررت اللجن
بأغلبية ٤٤ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع ٨ أعضاء عن التصويت، الإبقاء علـى الفقـرة. 

وجرى التصويت على النحو التالي: 
الأرجنتــين، إســبانيا، إكــوادور، ألمانيــا، إندونيســيا، إيطاليــا، باكســــتان،  المؤيدون:
البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، تونـس، 
ـــا، زامبيــا، ســري لانكــا،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، روماني
السـلفادور، الســـنغال، ســوازيلند، شــيلي، غواتيمــالا، فرنســا، فنـــزويلا، 
كنـــدا، كولومبيـــا، لاتفيـــا، لكســـمبرغ، ليبيريـــا، مدغشـــقر، المغـــــرب، 
المكســـيك، المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــــى وآيرلنــــدا الشــــمالية، 
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موريشـيوس، الـنرويج، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، الهنـد، الولايـات المتحـــدة 
الأمريكية، اليابان. 

المعارضون:كوبا. 
الاتحــاد الروســي، بوتــان، روانــدا، الســــودان، الصـــين، الفلبـــين، قطـــر،  الممتنعون:

الكونغو. 
وطلب ممثل كوبا إجراء تصويت على مشروع القـرار برمتـه. وبنـاء علـى طلـب ممثـل  - ١٠
المغـرب، أجـري تصويـت بنـداء الأسمـاء علـى مشـروع القـرار بالصيغـة الـتي نقـــح ــا شــفوياً، 
ــــت. وجـــرى  فــاعتمد بأغلبيــة ٥٠ صوتــاً مقــابل لا شــيء، وامتنــاع ٣ أعضــاء عــن التصوي

التصويت على النحو التالي: 
الاتحــاد الروســي، الأرجنتــين، إســبانيا، إكــوادور، ألمانيــــا، إندونيســـيا،  المؤيدون:
إيطاليـا، باكســـتان، الــبرازيل، البرتغــال، بنغلاديــش، بوتــان، بوتســوانا، 
بوروندي، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، 
رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، 
شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـــين، فنـــزويلا، قطــر، كنــدا، كولومبيــا، 
ـــا، لكســمبرغ، ليبيريــا، مدغشــقر، المغــرب، المكســيك،  الكونغـو، لاتفي
المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــــدا الشـــمالية، موريشـــيوس، 
الـنرويج، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، الهنـد، الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة، 

اليابان. 
لا أحد.  المعارضون:

رواندا، الصين، كوبا.  الممتنعون:
وأدلى كل من ممثلي الصين والهند ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت.  - ١١

وللاطـلاع علـى النـص بصيغتـه المعتمـدة، انظـر الفصـــل الثــاني، الفــرع ألــف، القــرار  - ١٢
 .٦١/٢٠٠٠

 �........................
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 E/2000/23 مقتطفات من الفصل العشرين من تقرير اللجنة الوارد في الوثيقة 
�ترشيد عمل اللجنة 

ــــد ٢٠ مـــن جـــدول الأعمـــال في جلســـتها ٥٩ المعقـــودة في  نظــرت اللجنــة في البن - ١
١٩ نيسان/أبريل وفي جلستها ٦٧ المعقودة في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 

وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطـار البنـد ٢٠ مـن جـدول الأعمـال انظـر المرفـق  - ٢
السادس لهذا التقرير. وللاطلاع على قائمـة بجميـع القـرارات والمقـررات الـتي اعتمدـا اللجنـة 

وعلى بيانات الرئيس بحسب بنود جدول الأعمال، انظر المرفق الخامس لهذا التقرير. 
وفي المناقشـة العامـة بشـــأن البنــد ٢٠ مــن جــدول الأعمــال، أدلى أعضــاء في اللجنــة  - ٣
ومراقبـون وممثلـون عــن منظمــات غــير حكوميــة ببيانــات. وللاطــلاع علــى قائمــة تفصيليــة 

بالمتكلمين انظر المرفق الثالث. 
ـــــودة في ١٩ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٠، عرضــــت الســــيدة آن  وفي الجلســـة ٥٩ المعق - ٤
أندرسون، رئيسة الفريق العامل المفتوح العضوية لما بين الدورات المعـني بتعزيـز فعاليـة آليـــات 

 .(E/CN.4/2000/112) حقــوق الإنســان تقريـر الفريق العامل
 

تعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان 
وفي الجلسـة ٦٧ بتـاريخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، عـــرض الرئيــس مشــروع المقــرر  - ٥

 .E/CN.4/2000/L.101

وقـــام الرئيـــس شـــــفوياً بتنقيــــح مشــــروع المقــــرر ٢ الــــوارد في مشــــروع المقــــرر  - ٦
E/CN.4/2000/L.101، وقام ممثل باكستان أيضاً بتعديله. 

وأدلى ممثـلا باكسـتان والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـانين يتعلقـــان بمشــروع المقــرر  - ٧
 .E/CN.4/2000/L.101

ووفقـــاً للمـــادة ٢٨ مـــن النظـــام الداخلـــي للجـــان الفنيـــة للمجلـــــس الاقتصــــادي  - ٨
ـــن آثــار  والاجتمـاعي، اسـترعي انتبـاه اللجنـة إلى تقديـرات مـا يـترتب علـى مشـروع القـرار م

إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية. 
واعتمد مشروع المقــرر بصيغتـه المنقحـة شـفوياً والمعدلـة، بـدون تصويـت. وللاطـلاع  - ٩

على النص المعتمد، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر ١٠٩/٢٠٠٠. 
 �........................

 


